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وحماية الحقوق الفردية والجماعية ، إن الهدف الذي وجد من أجله القضاء هو تحقيق العدل

ومن خلال دوره تتجلى مظاهر الثقة في ، والعدوان لـمومنع الظ، ونشر الأمن، لجميع دون إستثناء

حيث ، ولا تتكرس تلك الثقة إلا بتكريس مبادى القضاء بكل حياد ودون تعسف، القضائيةؤسسة لـما

عظم الأنظمة الدستورية الحديثة منها النظام الدستوري لـمتعتبر السلطة القضائية الركيزة الأساسية 

القضائية على تطوير السلطة  1962منذ الإستقلال سنة  لـمفقد عملت الجزائر كباقي دول العا، الجزائري 

وفي متناول ، من كل الجوانب حتى تسمح لها بالعمل بشكل دائم على ترقية عدالة تساوي بين الجميع

إحترام القانون وتعزيز ثقة  لذا فإن مصطلح السلطة القضائية يعبر في مضمونه على ضمان، الجميع

بأحكامها باسم الشعب يتمتع طق االعدالة والن حامي بصفتهواطن في مؤسسات بلاده وإن القاض ي لـما

فإن ضمير القاض ي يظل  سياقوفي هذا ال، عنوية اللازمة لإصدار أحكام بعيدة عن كل تحيزلـمبكل القوة ا

 الحق وإنصاف القانون.  لـممعاهو الجوهر ذاته الذي يجب أن تتجلى فيه 

جتمع لـممة في اوركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العا، فالعدل أساس الحكم

وإحداث نهضة ، لائم للاستثمارلـمناخ الـموالتطور والازدهار وتهيئة ا، وضمانة أكيدة لتحقيق التقدم

لا ، و وعلى كافة الأصعدة لأنه يصعب تصور مجتمع دون جهاز قضائي، جالاتلـمتنموية شاملة في كافة ا

ومن ، العدل في كل زمان ومكانبدون قضاة يتمتعون بسلطات فعلية بهدف إحقاق  قضائييوجد جهاز 

مع بذل  اتي النزاعفلأن مهمته الفصل ، أجل ذلك على القاض ي أن يكون خارج النزاع وليس طرفا فيـــــه

 جميع مراحل الدعوى.الكافية التي تستوجب أن تكون خلال  رعايةال

وتبعد ، الخصومتسهم في تحقيق العدل بين و  بادئ التي تساعد على ضمان نزاهة القضاءلـممن او 

، مبدأ إستقلالية القضاء وحياد القاض ي، تقاضينلـمالقضاة عن مواطن الحرج وتبعث الثقة في نفوس ا

فقد ، شرع الجزائري لضمان الخصومة العادلةلـمبادئ التي يعتمدها الـمبدأ من أهم الـمولا شك أن هذا ا

يرها في نزاهته أو تسبب لديه حرج طروحة على القاض ي ظروف وملابسات يحتمل تأثلـمتحيط بالدعوى ا
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بذلك تحيد ، و أو تثير الشك لدى الخصوم في انحياز القاض ي لصالح خصم دون الآخر، عند الفصل فيها

 بدأ في قانون.لـمشرع هذا الـموتحوطا لذلك تبنى ا، نشودلـمحاكمة عن هدفها الـما

سائل محل النقاش في هذا لـموتعد مسألة الإستقلالية العضوية للسلطة القضائية من أبرز ا

فالاستقلالية تقاس وفق عدة معايير من أهمها مدى حرية القضاة في تسيير شؤونهم وأمورهم ، وضوعلـما

فتنظيم الجانب ، هاملـمالية وما يرتبط بذلك من جوانب تتعلق بالتعيين والترقية وإنهاء الـمالإدارية وا

ا كانت لـمبين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وكالعضوي للقضاة هو الذي يحدد نوع العلاقة ما 

، كنا أمام علاقة تنظيمية يحكمها مبدأ الفصل بين السلطات، هذه العلاقة متوازنة من حيث السلطات

 وهذا ما يجعل من القضاء يتمتع باستقلالية

يخضعون  ولتحقيق هذه الاستقلالية أدرجت الدساتير عدة ضمانات منها أن القضاة مستقلين ولا

لا يخضع ، القاض ي مستقل أن  2020التعديل الدستوري  من 163ادة لـمومن ذلك ما ورد في ا، إلا للقانون 

أنه لا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في  كما أضافت الدساتير ضمانة أخرى وهي، إلا للقانون 

تحمي حيث جاء فيها:  من التعديل الدستوري نفسه 172ادة لـموهو ما نصت عليه ا، شؤون العدالة

وأضيفت فقرة جديدة في هذا التعديل الدستوري تأكيدا ، الدولة القاض ي وتجعله في منأى عن الاحتياج

يجب على و ، يحظر أي تدخل في سير العدالة: على ضمانهؤسس الدستوري لـمبدأ وحرصا من الـمل

 .ساس بنزاهتهلـمالقاض ي أن يتفادى أي موقف من شأنه ا

التشريعية مع و  كما أن استقلالية السلطة القضائية هي نتيجة العلاقة بين السلطتين التنفيذية

فقد تكون علاقة ، القضائيةنوع هذه العلاقة هي التي تحدد مدى استقلالية السلطة و  فطبيعة، القضائية

قد ، و سطرة قانونالـمعنى أن كل سلطة تكمل السلطة الاخرى في أداء وظيفتها الـمتكامل باو  تعاون و  مساواة

 أي تدخل سلطة في اختصاصات سلطة أخرى قد تصل إلى السيطرة، خضوعو  تكون علاقة تبعية

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=27490
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سلطة القضائية ينجم عنه بالضرورة التنفيذية على الو  فتأثير كل من السلطة التشريعية، الخضوعو 

من جهة أخرى نجد تأثير السلطة القضائية على سلطتي و  أخرى للتبعية هذا من جهةو  مجالات التعاون 

 تبادلة.لـمالتشريع وذلك في إطار التعون والرقابة او  التنفيذ

لتحقيق العدالة يجب توفر ضمانات تحمي القضاة وتضمن و  ولتحقيق استقلالية القضاء

الاليات القانونية كالقانون الاساس ي للقضاة ، و ذلك من خلال النصوص الدستوريةو  تقلاليتهماس

 .جلس الاعلى للقضاءلـموا

 

 الإشكالية: 

شرع الجزائري للسلطة القضائية لـمركز القانوني والضمانات التي كفلها الـمفيما يتمثل ا

 تحت مبدأ الفصل بين السلطات ؟

 ضمن إطار منهجي تم إقتراح الخطة التالية الإشكاليةوللإجابة على هذه 

 القضائية في التشريع الجزائري  لسلطةهيكل االأول:  الفصل

 القضائية السلطة الأول: وظيفة الـمبحث

 الثاني: ركائز النظام القضائي الجزائري  الـمبحث

 القضائية في النظام الجزائري  السلطة الثاني: مكانة الفصل

 القيود الوظيفية للقضاةالـمبحث الأول: 

 الـمبحث الثاني: علاقة السلطة القضائية بالسلطة التشريعية والتنفيذية
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 تمهيد

سؤولة عن فصل النزاعات والخلافات لـمتعتبر السلطة القضائية في التشريع الجزائري هي الجهة ا

 وبينهم وبين الدولة، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، جتمعلـمؤسسات في الـمبين الأفراد وا

وتقوم السلطة القضائية بتطبيق القوانين النافذة وتضمن تحقيق العدالة بين أفراد ، ومؤسساتها

وتعتبر السلطة القضائية ركيزة دولة القانون وضامنًا للحماية ، عاملات بينهملـمجتمع واستقرار الـما

 للحقوق والحريات.

ي نظام ودولة تبدأ من الإعتراف بها ويتفق فقهاء القانون على أن استقلالية السلطة القضائية في أ

وينبغي ، حيث يتضمن الدستور التدابير اللازمة لحماية استقلالية القضاء وضمان نزاهته، في الدستور 

ؤسس الدستوري أن يضمن استقلالية القضاء من خلال صياغة مبادئ وأحكام تعزز هذا الاستقلال لـمل

 ويتجسد ذلك في مبدأ الفصل بين السلطات.، بالنسبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية

، القضائية اهتماما كبيرا وذلك من خلال تنظيمها دستوريا وقانونيا بسلطتهاوقد اهتمت الجزائر 

نظمة لـمتعاقبة والنصوص القانونية الـموذلك عبر الدساتير ا، سواء التنظيم الهيكلي أو التنظيم البشري 

 لها
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 القضائية السلطة الأول: وظيفة بحثلـما

حاكم القائمة لـموكذلك مجموع ا، مجموع الأحكام الصادرة عن جهة قضائية، يقصد بالقضاء

عروضة أمام أجهزتها لـمنازعات الـمالقضائية هي هيأة مختصة للنظر والفصل في ا والسلطة، على البلاد

 حكمة العليا.لـموا، جالس القضائيةلـموا، حاكم الابتدائيةلـموالتي تتكون من ا، ختلفةلـما

مفهوم شخص ي ومفهوم ، يعرف الفقه الدستوري السلطة القضائية بناء على مفهومين أساسينو 

أي مفهوم متعلق بالقضاة كأفراد ومفهوم موضوعي مرتبط بالقضاء كسلطة من سلطات ، موضوعي

خلال إبعادهم فأما التعريف الشخص ي للقضاء كسلطة فهو توفير استقلالية تامة للقضاة من ، الدولة

التعديل الدستوري  من 163ادة لـمونصت ا، عن أي سلطة وجعلهم خاضعين لسلطة القانون فقط

شرع مادة جديدة بموجب هذا التعديل لـمكما أستحدث ا، القضاء سلطة مستقلةبدأ: لـمعلى هذا ا 2020

جلس الأعلى للقضاء استقلالية لـميضمن ا :180ادة لـمتكن في الدساتير السابقة وهي ا لـمالدستوري 

  .جلس الأعلى للقضاءلـمويرأس رئيس الجمهورية ا، القضاء

الاستقلالية أدرجت الدساتير عدة ضمانات منها أن القضاة مستقلين ولا يخضعون  هذهولتحقيق 

لا يخضع إلا ، مستقلالقاض ي  2020التعديل الدستوري  من 163ادة لـمومن ذلك ما ورد في ا، إلا للقانون 

كما أضافت الدساتير ضمانة أخرى وهي أنه لا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون ، للقانون 

وتأكيدا ، تحمي الدولة القاض ي وتجعله في منأى عن الاحتياج :172ادة لـموهو ما نصت عليه ا، 1العدالة

ويجب على ، أي تدخل في سير العدالةؤسس الدستوري على ضمانه: يحظر لـمبدأ وحرصا من الـمل

 ساس بنزاهته.لـمالقاض ي أن يتفادى أي موقف من شأنه ا

رجع الوحيد لفصل لـموضوعي للقضاء كسلطة فهو اعتبارها السلطة الوحيدة والـمأما التعريف ا

 164ادتين لـموهو ما أكدت عليه ا، واطنين دون تمييز أو تحيزلـمالعام لجميع ا رجعلـماأي ، نازعاتلـمفي ا

ويحمي ، ساواةلـم: يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية وا2020التعديل الدستوري  من 165و

يجب أن تتوفر مجموعة من الضمانات  ومن أجل قضاء مستقل، واطنينلـمجتمع والحريات وحقوق الـما

 2.والتي تكمن في الدستور الذي ينص على استقلال القضاء والفصل بين السلطات

 

                                                           
 .2020من التعديل الدستوري  163الـمادة  1

 2 عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2008، ص 12.

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=27490
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=27490
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=27490
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=27490
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 الأول: الهيئات القضائية في التنظيم الجزائري  طلبلـما

نوفمبر  16ؤرخ في لـما 278-65بموجب الامر  1965عرفت الجزائر أول تنظيم قضائي وطني سنة 

 11-05بموجب القانون العضوي  2005تحديث للتنظيم القضائي في الجزائر سنة وكان آخر ، 1965

الدستوري التعديل  الذي كرس مبدأ الازدواجية القضائية الصادر بموجب 2005يوليو 17ؤرخ في لـما

ثم ، حكمة العليالـموالذي نظم الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي وعلى رأسه ا، 1996

بينما تتولى محكمة التنازع ، الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري وعلى رأسه مجلس الدولة

 .ية والإدارية(بين هاتين الجهتين القضائيتين )العاد الاختصاصالفصل في تنازع 

يتكون مرفق القضاء من القضاة حيث يقومون بتسيير مرفق القضاء حتى يستطيع أن يقدم 

منها ما يتعلق بتعيين القاض ي ومنها مايتعلق ، ويخضع القاض ي لقواعد معينة ،طلوبة منهلـمالخدمات ا

 1.بتحديد واجباته وحقوقه في نطاق ممارسة الوظيفة وخارج الوظيفة

 2القضاء:ويشمل سلك 

حاكم التابعة للنظام القضائي لـموا، جالس القضائيةلـمحكمة العليا والـمقضاة الحكم والنيابة ل -1

 العادي.

 حاكم الإدارية.لـمجلس الدولة والـمقضاة الحكم ومحافظي الدولة  -2

 القضاة العامين في: -3

 ركزية لوزارة العدل.لـمالإدارة ا -    

 الأعلى للقضاء.جلس لـمأمانة ا -    

 حكمة العليا ومجلس الدولة.لـمصالح الإدارية للـما -    

 مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل. -    

 

                                                           
ص  ،2000الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، الطبعة الثانية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،  1

58. 
 .2004سبتمبر  6الـموافق  1425رجب عام  21الـمؤرخ في  11/  04القانون العضوي رقم من  2الـمادة  2

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=27492
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=27492


 الجزائري التشريع في القضائية السلطة هيكل                                                        الأول الفصل

  
 

9 
 

 الفرع الأول: تعيين القضاة

وبصفة عامة هناك طريقتين ، حسب نظام كل بلدالكيفية التي يتم بها اختيار القضاة  تختلف

 .الانتخاب وطريقة التعيينطريقة ، لإختيار القضاة

 الإنتخاب طريقةأولا: 

في اختيار قضاتها بالانتخاب عن الأنظمة تعتبر طريقة الانتخاب أحد أبرز الطرق التي تلجأ  إليها 

باعتبارها أنها تمثل ضمير الأمة وأن هذه الأخيرة مصدر كل السلطات وتعد الدول ، انلـمبر طريق ال

 5دة لـمحكمة العليا لـميتم انتخاب قضاة احيث ، الآخذ بهذه الطريقةثال لـمخاصة ابصفة  شتراكيةالإ 

 1 سنوات.

 التعيين طريقة ثانيا: 

وهذا النظام ، على منح السلطة التنفيذية الدور الرئيس ي في تعيين القضاةهذه الطريقة قوم ت

بأداء خدمة عامة فمن الطبيعي أن  مرفق غام يقومعلى أساس أن القضاء  لـمالعا بلدانتفضله غالبية 

 2ومنها الوظيفة القضائية والتي تمثل مرفقا من مرافق الدولة.، تعين الوظائف العامةالحكومة تتولى 

فيتم إختيار القضاة عن طريق التعيين من طرف السلطة التنفيذية أو الحكومة  بفرنساأما و 

 3وذلك حسب قواعد معينة.

فإن تعيين القاض ي خضع لتشريعات مختلفة وهذا إبتداء من وبالنسبة للنظام الجزائري 

أن نذكر من الناحية التاريخية القوانين الأساسية التي تضمنت أحكام وظيفة  ولذا يجب، الإستقلال

على النظام  لـمثم نتك، 274-69القاض ي وفي البداية نتعرض إلى التشريع الأول والذي يتمثل في الأمر رقم 

وفيه صدر  1989ضاة والذي نعبر عنه بالإصلاح القضائي الثاني الذي انطلق في سنة الجديد لتعيين الق

                                                           
بلود نين أحمد، استقلالية القضاء بين الطموح والتراجع، رسالة مقدمة لنيل شهادة الـماجستير، معهد الحقوق بن عكنون،  1

 .39، ص1999الجزائر، 
سلامية والتشريعات الوضعية، دار شتات خالد عبد العظيم أوغاية، طرق اختيار القضاة، دراسة مقارنة بين الشريعة الإ 2

 .109، ص 2009للنشر والبرمجيات، مصر، 

 3 الغوثي بن ملحة، الـمرجع السابق، ص 59.
بتاريخ  42، الـمتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية رقم1969ماي13الـمؤرخ  6927الأمر رقم  4

 1971لسنة  7، الجريدة الرسمية رقم 1971جانفي20، الـمؤرخ في71/01، الـمعدل والـمتمم بموجب الأمر 1969ونيوي01

 .1974لسنة 93، الجريدة الرسمية رقم 15/11/1974، الـمؤرخ في 74/100الـمعدل والـمتمم بموجب الأمر رقم 
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 تضمن القانون الأساس ي للقضاء وأخيرا القانون  العضوي لـما 1989/ 12/12ؤرخ في لـما 21-89القانون 

04-11.1    

الأعلى  جلسلـموبعد مداولة ا، يعين القضاة بموجب مرسوم رئاس ي بناء على اقتراح وزير العدلو 

 2للقضاء.

إما بترسيمهم ، جلس الأعلى للقضاء بعد انتهاء الفترة التأهيلية للقضاة وبعد تقييمهملـميقوم او 

جلس الذي قضوا لـمجديدة في جهة قضائية خارج اختصاص اواحدة دة سنة لـم تأهيلهموإما بتمديد فترة 

 3.إنهاء مهامهمأو ، أو إعادتهم إلى سلكهم الأصلي، فيه الفترة التأهيلية الأولى

، مباشرة وبصفة استثنائية، يمكن تعيين، من القانون العضوي  38ادة لـما لأحكاماستثناء و 

بناء على اقتراح من وزير ، حكمة العليا أو مستشاري الدولة بمجلس الدولةلـمبصفتهم مستشارين با

 %20ت في أي حال من الأحوال التعييناعلى ألا تتجاوز هذه ، جلس الأعلى للقضاءلـموبعد مداولة ا، العدل

 الية.لـمناصب الـممن عدد ا

 4يعين بموجب مرسوم رئاس ي في الوظائف القضائية النوعية الآتية:و 

 حكمة العليا.لـمالرئيس الأول ل        -

 رئيس مجلس الدولة.        -

 حكمة العليا.لـمالنائب العام لدى ا        -

 مجلس الدولة. محافظ الدولة لدى        -

 رئيس مجلس قضائي.        -

 رئيس محكمة إدارية.        -

 نائب عام لدى مجلس قضائي.        -

                                                           
رقم ، الـمتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية 6/9/2004الـمؤرخ في  04/11القانون العضوي رقم  1

 .2004سبتمبر8بتاريخ 57
 . 11/  04القانون العضوي رقم من  3الـمادة  2
 .11/  04القانون العضوي رقم من  40الـمادة  3
 .11/  04القانون العضوي رقم من  49الـمادة  4
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 محافظ دولة لدى محكمة إدارية.        -

 1في الوظائف القضائية النوعية الآتية:، جلس الأعلى للقضاءلـميتم التعيين بعد استشارة ا

 يا.حكمة العللـمنائب رئيس ا        -

 نائب رئيس مجلس الدولة.        -

 حكمة العليا.لـمنائب عام مساعد لدى ا        -

 نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.        -

 حكمة العليا.لـمرئيس غرفة با        -

 رئيس غرفة بمجلس الدولة.        -

 نائب رئيس مجلس قضائي.        -

 إدارية.نائب رئيس محكمة         -

 رئيس غرفة بمجلس قضائي.        -

 رئيس غرفة بمحكمة إدارية.        -

 ساعد الأول لدى مجلس قضائي.لـمالنائب العام ا        -

 ساعد لدى محكمة إدارية.لـممحافظ الدولة ا        -

 قاض ي تطبيق العقوبات.        -

 رئيس محكمة.        -

 وكيل الجمهورية.        -

 ض ي التحقيق.قا -

                                                           
 .11/  04القانون العضوي رقم من  50الـمادة  1
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جلس لـمفيعين القضاة بموجب مرسوم رئاس ي بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة ا

تعلق بالقانون الأساس ي للقضاء. لـما 11-04الثالثة من القانون العضوي  ادةلـملوفقا ، الأعلى للقضاء

، القانون العضوي نفسهادة الرابعة من لـمبينة في الـمويؤدي القضاة عند تعيينهم الأول اليمين ا

من  34إلى  26واد من لـمولهم الحقوق الواردة في ا، 25إلى  07واد من لـمويخضعون للواجبات الواردة في ا

 .القانون العضوي نفسه. كما يعد وكيل الجمهورية ومساعدوه من ضمن القضاة ويخضعون لأحكامهم

من القانون  20ادة لـمفإن اوفيما يخص القضاة الذين يمارسون مهامهم في مجلس الدولة 

 .1نصت على أن: قضاة مجلس الدولة يخضعون إلى القانون الأساس ي للقضاء 01 -98العضوي  رقم 

 ، تنص03-98من القانون العضوي رقم  5ادة لـمفا، وكذلك الأمر بالنسبة لقضاة محكمة التنازع

 2 على أنهم يخضعون للقانون الأساس ي للقضاء.

 هيكل السلطة القضائية الفرع الثاني: تنظيم

والحكم فيها من ناحية ، يضطلع القضاء بتلقي الدعوى وتوجيهها وتسييرها ثم تصحيحها وإثباتها

 3.أخرى فإجراءات اللجوء إلى القضاء والتقاض ي لابد أن تكون ميسرة ومبسطة خالية من التعقيد

قانونية تنظم سير وعمل هذه حاكم والجهات القضائية يجب أن يكون بهياكل وأسس لـموإنشاء ا

-62منها القانون رقم ، لذا حرصت الدولة  منذ الاستقلال على إصدار جملة  من القوانين، ؤسساتلـما

تصطدم  لـمجلس التأسيس ي الوطني الجزائري الذي أبقى العمل بالنصوص السابقة ما لـممن طرف ا، 154

 بالسيادة الوطنية ومن  بين هذه النصوص:

الذي ألغى اختصاص القاض ي الشخص ي في الأحوال  22/7/1963ؤرخ في لـما 261-63رقم رسوم لـما -

 رافعة.لـمحكمة الاستئنافية والتي سميت بمحكمة الـمالشخصية وأسنده إلى ا

                                                           

ة الـمتعلق بإختصاصات مجلس الدولة، تنظيم وسيره، الجريد، 1998مايو30، الـمؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم  4

.1998يونيو 01بتاريخ 37الرسمية رقم   

، الـمتعلق بمحكمة التنازع، تنظيمها وعملها، الجريد الرسمية 1998ماي30الـمؤرخ في 9803القانون العضوي رقم 5

.1998جوان01بتاريخ 39رقم  

 3 طاهري حسين، التنظيم القضائي الجزائري، ط2، دار هومة، الجزائر، 2008، ص3. 
، الـمتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية، الجريدة الرسمية رقم 1962ديسمبر31الـمؤرخ في 62153القانون رقم  4

بتاريخ  62، الجريدة الرسمية رقم 1973جويلية25، الـمؤرخ في 7329، ألغي هذا القانون بالأمر 1962جانفي01بتاريخ 2

 . 1973جويلية 26
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حاكم التجارية حسب النظام لـمالذي ألغى إختصاص ا 01/3/1963ؤرخ في لـما 69-63رسوم رقم لـما -

 م الجهوية.حاكلـمالقديم وأدمجها في ا

 حاكم.لـمتضمن إعادة تنظيم الـما 17/11/1965ؤرخ في لـما 279-65رسوم لـما -

فأجهزة ، وغيرها من النصوص القانونية التي تنظم مرفق القضاء وتبين عمله واختصاصاته

ادة الثانية من لـموقد نصت ا، 1التنظيم تشمل الجهات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها وتشكيلاتها

أن التنظيم القضائي  يشمل النظام القضائي العادي والنظام القضائي ، 11-05القانون العضوي رقم 

 2و محكمة التنازع.، الإداري 

 النظام القضائي العاديأولا: 

على بعض الجهات القضائية التي أنشأت ، 2020من التعديل الدستوري لعام  179ادة لـمأبقت ا

من  3ادة لـمكما نصت ا، 3حاكملـمجالس القضائية والـمحكمة العليا والـمبموجب الدساتير السابقة وهي ا

تعلق بالتنظيم القضائي على أن النظام القضائي لـما 2005-07-17ؤرخ في لـما 11-05القانون العضوي 

 حاكم.لـمجالس القضائية والـما، حكمة العليالـمالعادي يشمل ا

 حاكم:لـما -1

هي نازعات و لـمالقضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب احكمة قاعدة الهرم لـمتعد ا

وهي موجودة في دائرة اختصاص كل ، 4القاعدة الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي بشكله الهرمي

مجلس قضائي جزائري تشكل بالنسبة له الجهة القضائية الإبتدائية وهي تفصل في جميع القضايا التي 

 5.ق.إ.م 1ولا يخرج عن ولايتها إلا ما استثني بنص م ، 08/09وفق القانون رقم تدخل ضمن اختصاصها 

حكمة في لـملعضوي يحدد اختصاص امن القانون ا 11ادة لـمحكمة: ونصت الـمإختصاص ا

وقد نص قانون إ.م ، عمول بهالـمدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة الـمقانون الإجراءات ا

                                                           

 1 الغوثي بن ملحة، الـمرجع السابق، ص133. 
بتاريخ  51، الـمتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية رقم 2005يوليو17الـمؤرخ في  0511القانون العضوي رقم  2

 .2005جويلية20
رشيد خلوفي، قانون الـمنازعات الإدارية، تنظيم اختصاص القضاء الإداري، الطبعة الثانية، ديوان الـمطبوعات  3

 .165ص  ،2005الجامعية، الجزائر، 
 .26ص  ،1988عبد العزيزسعد، أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري، الـمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  4
، الـمتضمن قانون الإجراءات الـمدنية والإدارية، الجريدة الرسمية رقم 2008فيفري25، الـمؤرخ في 08/09القانون رقم  5

 .2008أفريل 23بتاريخ  21
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والاختصاص ، ق.إ.ممم  4 3 2 1 وادلـم، حسب اوج على نوعين من الاختصاصات هما الإحتصاص النوعي

حيث تكون القاعدة العامة في انعقاد الاختصاص ، ق.إ.ممن  9 8 اتدينلـمحسب ما جاء في نص احلي لـما

أما الاختصاص ، 9 ادةلـماوحالات جوازية في  8ادة لـمإلا أن هناك استثناءات في ا، دعي عليهلـمحكمة الـم

 ق.إ.ج 451و 329و 328واد لـمواد الجزائية فقد نظمته الـمفي ا

الإجراءات الجزائية يجوز تمديد الاختصاص تمم لقانون لـمعدل والـما 14-04وقد نص القانون 

خدرات والجريمة لـمحكمة إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم الـمحلي للـما

عطيات وجرائم تبييض لـمعالجة الآلية للـماسة بأنظمة الـمنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الـما

 بالتشريع الخاص بالصرف.تعلقة لـمالأموال والإرهاب والجرائم ا

أقسام ويمكن لرئيس  10حكمة إلى لـممن القانون العضوي ا 13ادة لـمحكمة: قسمت الـمأقسام ا

حكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية وحجم لـما

 :و هذه الأقسام هي كالآتي، النشاط القضائي

دنية مثل منازعات عقد لـمحكمة وينظر في القضايا الـمدني: هو أقدم الأقسام داخل الـمالقسم ا -أ       

 البيع والإيجار والوكالة.

 نازعات العقارية.لـمالقسم العقاري: ينظر في ا -ب       

ؤرخ في لـما 163-66رسوم رقم لـمالقسم التجاري: من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب ا -ج       

نازعات التجارية بمختلف أنواعها بحيث تشكيلة الحكم تتكون من قاض رئيس لـموينظر في ا، 8/6/19661

 له وممثلين أثنين أم أكثرللتجار.

نازعات الفردية للعمل وكذا منازعات الضمان الاجتماعي ويتميز لـمالقسم الاجتماعي: ينظر في ا -د       

وأربعة أعضاء: عضوين ممثلين للعمال وعضوين بحيث تتكون من قاض رئيس لها ، بتشكيلته الخاصة

 2ممثلين لأرباب العمل.

وتوجد الأقسام البحرية في ، تعلقة بالعقود البحريةلـمنازعات الـمالقسم البحري: ينظر في ا -ه       

 حاكم الواقعة على الساحل.لـما

                                                           
 الـمرسوم رقم 66163، الـمؤرخ في 8جوان 1966، الـمتعلق بسير الـمحاكم في الـمسائل التجارية، الجريدة الرسمية رقم 1

.766ص  ،1966ان جو13بتاريخ 50   

  2 طاهري حسين، الـمرجع السابق، ص 10.
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تعلقة بالتركات لـمنازعات املـوينظر في ا، قسم شؤون الأسرة: كان يسمى قسم الأحوال الشخصية -و       

 وعقود الزواج والطلاق والحجر وكل ما يدخل في نطاق قانون الآسرة.

القسم الاستعجالي: ينظر في القضايا الاستعجالية وهي القضايا التي لا تمس بأصل الحق والتي  -ز       

 يتوافر فيها عنصر الاستعجال.

 قسم الجنح: يفصل في قضايا الجنح. -ح       

جلس القضائي في لـموينظر قسم الأحداث بمقر ا، ينظر في قضايا الأحداثقسم الأحداث:  -ط        

 .الجنايات الأحداث

 تشكيل هيئآت الحكم 1-1       

حكمة لـمالعامة هي أن ا والقاعدة، 1حكمة بحسب موضوع النزاعلـميختلف تشكيل هيئآت حكم ا

حكمة بقاض لـمعلى أنه تفصل ا 05/11القانون العضوي رقم من  15ادة لـمإذ تنص ا، تفصل بقاض فرد

 2ينص القانون على خلاف ذلك وهناك استثناءين لهذه القاعدة: لـمفرد ما 

حاكم الاجتماعية من قاض فرد ومساعدين من العمال لـمسائل الإجتماعية: حيث تتشكل الـما 1-1-1

مساعد من العمال ومساعد من ويجوز انعقادها بحضور ، ستخدمينلـم( من ا2ومساعدين )

 ستخدمين فقط.لـما

 قضايا الأحداث: تتكون محكمة الأحداث من قاض ومساعدين محلفين. 1-2 -1

 منه على: 12ادة لـما 05/11حكمة حسب القانون العضوي رقم لـمحكمة: تشمل الـمأعضاء ا 1-2

حكمة والإشراف على لـمإدارة ا حكمة ونائبه:وهو قاض يحتل وظيفة قضائية نوعية ويتولىلـمرئيس ا 2-1-

 بالإضافة إلى مهامه القضائية.، تسيير أعمالها ومراقبة موظفيها إلى جانب وكيل الجمهورية

تسميه القوانين الاجرائية بممثلي النيابة ويعرفون برجال القضاء  وكيل الجمهورية ومساعديه: 2-2-

 صورة عامة ترتكز مهامهم على مهمتين وهما:وب، حكمة وهم واقفون لـملكونهم يرافعون أثناء ا، الواقف

 مهام قضائية ومهام إدارية.

سنوات بالنسبة  3دة لـمهم قضاة يختارون لكفاءتهم بقرار من وزير العدل قضاة الأحداث: و  3 -2 -

جلس على طلب من النائب العام )م لـمحاكم بموجب أمر من رئيس الـموفي باقي ا، جلسلـمحكمة مقر الـم

 ق.إ.م(.من  449

                                                           

  1بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، ديوان الـمطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994، ص 212. 
 .05/11من القانون العضوي رقم  15الـمادة  2
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، يعين بموجب مرسوم رئاس ي وتنتهي مهامه بنفس الأشكال، حكمةلـممن مؤطري اقضاة التحقيق:  4 -2-

 .ويناط به إجراءات البحث والتحقيق والتحري 

من قانون التنظيم  14ادةلـمحكمة حسب تخصصاتهم طبقا للـموهم من يترأس أقسام االقضاة: 2-5-

 .ة الضبطحكمة أمانلـمالقضائي. هذا ويوجد با

 

 جالس القضائية:لـما -2

جلس القضائي جهة استئناف للأحكام لـميعد ا  05/11القانون العضوي رقم  من 16ادة لـمنصت ا

 نصوص عليها في القانون.لـمحاكم وكذا في الحالات الأخرى الـمالقضائية الصادرة من ا

استئناف الإحكام الصادرة من جالس القضائية بنظر لـممن ق ا م: تختص ا 05 ادةلـماكما نصت 

جالس لـموتبعا لذلك تعد ا، واد في الدرجة الأولى حتى وإن وجد خطاء في وصفهالـمحاكم في جميع الـما

وهي تجسيد ، القضائية كقاعدة عامة الجهة القضائية في النظام القضائي العادي ذات الدرجة الثانية

 11-97بموجب الأمر رقم  48ثم إلى  31ثم ارتفع إلى  مجلس 15وكان عددها ، بدأ التقاض ي على درجتينلـم

 تضمن التقسيم القضائي.لـما 19/03/1997ؤرخ في لـما

 جالس القضائية                                                          لـمتنظيم ا -أ

دنية، لـمالغرفة ا جلس القضائي:لـممن قانون التنظيم القضائي على انه: يشمل ا 6ادة لـمنصت ا

الغرفة ، غرفة الأحداث، غرفة شؤون الأسرة، الغرفة الاستعجالية، غرفة الاتهام، الغرفة الجزائية

جلس القضائي بعد لـمويمكن لرئس ا، الغرفة التجارية، الغرفة البحرية، الغرفة العقارية، الاجتماعية

إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط  الاستطلاع الرأي النائب العام تقليص عدد الغرف أو تقسيمها

س جلس رئاسة أي غرفة أو تعيين نفلـمكما يجوز لرئس ا، بعد استطلاع رأي النائب العام، القضائي

ويوزع القضاة على هذه الغرف في بداية كل سنة قضائية بموجب أمر القاض ي في أكثر من غرفة أو قسم، 

جلس رئاسة أي غرفة أو لـمكما يجوز لرئيس ا، ئب العامجلس القضائي بعد إستطلاع رأي النالـممن رئيس ا

وتوجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات ، تعيين نفس القاض ي في أكثر من غرفة أو قسم

خالفات لـموصوفة جنايات وكذا الجنح والـموهي جهة قضائية جزائية متخصصة تنظر في الأفعال ا

 1.رتبطة بهالـما

                                                           
 .04/11من القانون العضوي رقم  9الـمادة  1
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 جالس القضائيةلـمتشكيل هيئآت حكم ا -ب

جلس القضائي لـمبحيث يفصل ا، 1تتشكل هيئآت حكم دائما من ثلاثة قضاة برتبة مستشار       

أما محكمة الجنايات فتتشكل من قاض برتبة ، ينص القانون على خلاف ذلك لـمبتشكيلة جماعية ما 

جلس على الأقل لـمباجلس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين برتبة مستشار لـمرئيس غرفة با

 ق ا ج. 258ادة لـمجلس طبقا للـمويعين القضاة بأمر من رئيس ا، ومحلفين اثنين

 جالس القضائية:لـمالتشكيلة البشرية ل -ج

 :جالس القضائية هي كالأتيلـم)ق ع ت(فان التشكيلة البشرية ل7ادة لـمحسب ما جاء في نص ا

 2.س: يحتل وظيفة نوعية ويعين بمرسوم رئاس يجلس القضائي ونائب أو نواب الرئيلـمرئيس ا -

وله مهام إدارية وأخرى ، يعين النائب العام بمرسوم رئاس يساعدون، و لـمعام والنواب العاملون االنائب ال -

 قضائية.

 ستشارون.لـمرؤساء الغرف وا -

 .حاكملـمجلس القضائي والـمكل مجلس قضائي أمانة ضبط با مستوى ويوجد على 

 

 العليا: حكمةلـما -3

حاكم من لـمجالس القضائية والـمقومة لأعمال الـمالعليـا هي الهيئة القضائية العليا ا حكمةلـما

وهي أساسا محكمة ، خلال توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحــــاء البلاد والسهر على احترام القانون 

الأعلى والذي كان ينظمه القانون جلس لـموكانت تسمى سابقا با، 3قانون وهي هيأة قضائية دستورية

 1989ثم جاء التعديل على هذا الأخير في سنة ، جلس الاعلى للقضاءلـمتضمن احداث الـما، 63/218رقم

، 96/25بمقتض ى الأمر رقم  1996ثم طرأ على هذا الأخير تعديل سنة ، 89/224بمقتض ى القانون رقم 

بدأ لـموالذي تعكس التكريس الفعلي ، ت الدستوريةؤسسالـمحمة العليا في الجزائر من أهم الـموتعد ا

                                                           

 1عبد العزيز سعد، الـمرجع السابق، ص 102. 

 2 الـمادتين 48 و49 من القانون العضوي رقم 11/04 
 .2020دستور  183الـمادة  3
، الـمتعلق بصلاحيات الـمحكمة العليا، وتنظيمها وسيرها، الجريدة 1989ديسمير12الـمؤرخ في 89/22القانون رقم  4

 .1989ديسمبر13بتاريخ  53الرسمية رقم 
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وتعزيزاستقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات التشريعية والتنفيذية ، الفصل مابين السلطات

 وجودة في الدولة.لـما

 حكمة العليالـمتنظيم ا -أ

شؤون الأسرة غرفة ، الغرفة العقارية، دنيةلـمالعليا سبع غرف هي: الغرفة ا حكمةلـماتشمل 

خالفات لـمالغرفة الجنائية وغرفة الجنح وا، الغرفة الاجتماعية، الغرفة التجارية والبحرية، واريثلـموا

حكمة لـمحدد تنظيم الـما 2011يوليو  26ؤرخ في لـما 12/11من القانون العضوي رقم  13ادة لـماحسب 

حكمة العليا إلى لـموتنقسم الغرف في ا، من نظامها الداخلي 51ادة لـمالعليا وعملها واختصاصاتها وا

 وكذا هياكل غير قضائية.، قسمين غرف عادية وغرف موسعة

 الغرف العادية  -      

على أنه تتشكل ، 89/22من القانون  17ادة لـموكذا ا، 251/ 96من الأمر رقم  17ادة لـمنصت ا

غرفة الأحوال ، التجارية والبحرية الغرفة، الغرفة العقارية، دنيةلـمغرف:الغرفة ا 8وهي حكمة لـما

، 2.غرفة العرائض، خالفاتلـمغرفة الجنح وا، الغرفة الجنائية، الغرفة الاجتماعية، واريثلـمالشخصية وا

 3 حكمة.لـمتحديد اختصاص كل غرفة عن طريق النظام الداخلي ل 96/25من الأمر  17ادة لـموأحالت ا

 وسعة:  تكون مختلطة أو مجتمعة:  لـمالغرفة ا-     

 ختلطةلـمالغرفة ا - 1     

وضوع في قضية على إثر لـموثلاث غرف عندما تكون مدعوة إلى الفصل في ا، تتشكل من غرفتين

، ختلطةلـموكذا رئيس الغرفة ا، لحقةلـمحكمة العليا الغرفة أو الغرف الـمويعين الرئيس الأول ل، طعن ثان

 ختلطة في الإشكالات القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تناقض في الإجتهاد القضائي.لـموتفصل الغرفة ا

 :معةجتلـمالغرفة ا - 2

                                                           
، الـمتضمن صلاحيات الـمحكمة العليا، تنظيها وسيرها، الجريد الرسمية 1996أوت 12، الـمؤرخ في96/25الأمررقم  1

 .1996أوت 14بتاريخ  48رقم 

  2رشيد خلوفي، الـمرجع السابق، ص 123. 

  3 طاهري حسين، الـمرجع السابق، ص 13.
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وتتشكل من الرئيس الأول ، وتفصل في الحالات التي يمكنأن تؤدي إلى تغيير في الاجتهاد القضائي

 1فة.ستشارين في كل غر لـمحكمة العليا ونائبه ورؤساء الأقسام وعميد الـمل

 

                                                       حكمة العليالـمالهياكل غيرالقضائية ل -ب

 حكمة العليالـممكتب ا -       

ستشارين لـمحكمة العليا ونائبه وعميد رؤساء الأقسام وعميد الـمل الأول ويتكون من الرئيس 

 .حامين العامينلـموالنائب العام وعميد ا

 الجمعية العامة للقضاة -      

سائل التي من شأنها توحيد تفسير وتطبيق القانون لـمحكمة العليا وتدرس الـمتتألف من كافة قضاة ا       

 تعلقة بوضعية القضاة.لـمسائل الـموا

 ساعدة القضائيةلـممكتب ا -      

نظمة الوطنية لـم عن احكمة العليا ويضم مستشار ومحام ممثلالـميرأسه النائب العام لدى ا

 2.اليةلـمحامين وممثلا عن وزارة الـمل

وظفين لـمحكمة العليا والـمقسم إداري مكلف بتسيير ميزانية ا 96/25هذا وقد أنشا الأمر رقم 

 3تعلقة بالوثائق.لـمسائل الـموقسم للوثائق يتولى مختلف ا، والوسائل العامة

 حكمة العليالـمتشكيل ا -ج     

 حكمة العليا: لـمالتشكيلة البشرية ل -     

الرئيس الأول حكمة العليا تتمثل في: لـمفإن التشكيلة البشرية ل 96/25حسب ما جاء في الأمر 

النائب ، مستشار على الأقل 95، رئيس قسم على الأقل18، رؤساء غرف 9، نائب الرئيس، حكمة العليالـمل

 .محام عام على الأقل 18، ساعدلـمالعام االنائب ، حكمة العليالـمالعام لدى ا

 

                                                           

  1 الغوثي بن ملحة، الـمرجع السابق، ص 149. 

  2 الـمرجع نفسه، ص 153.

  3 رشيد خلوفي، الـمرجع السابق، ص 125. 
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 حكمة العليا لـمتشكيلات جهات حكم ا -    

لا يمكن لأي غرفة أو قسم من و ، وسعةلـمتختلف هذه التشكيلات بين الغرف العادية والغرف ا

  1.أعضاء على الأقل 3الغرفة الفصل في قضية الا بحضور 

 9شكلة من غرفتين تبث بصفة قانونية بحضور لـما ختلطةلـمالغرف ا- ختلطة لـمبالنسبة الغرف ا

عضو على الأقل ويتخذ  15غرف تبث بصفة قانونية بحضور  3أعضاء على الأقل وإذا كانت مشكلة من 

 .القرار بموافقة الأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس

القرار بموافقة الأغلبية على الأقل ويتخذ  25تبث بصفة قانونية بحضور  ختلطةلـماأما الغرف 

 .وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس

 

 ثانيا: القضاء الإداري:

ثم صدر القانون ، 2منه 152/2ادة لـمضمن ا 1996تم تبني الإزدواجية القضائية بموجب دستور 

، حاكم الإداريةلـم)اواكتفى بتسميتها بالجهات القضائية الإدارية ، 3حاكم الإداريةلـمتعلق بالـما 98/20رقم 

على أن: النظام القضائي الإداري يشمل مجلس الدولة  05/11من القانون العضوي  4ادة لـمبحيث نصت ا

لذلك سيتم تناول بالدراسة النظام القضائي الخاص ، تشر إلى أي هيئة أخرى  لـمو ، حاكم الإداريةلـموا

 وكذا مجلس الدولة.، حاكم الإداريةلـمبا

على أن:تنشأ محاكم إدارية كجهات ،  4 02-98ولى الفقرة الأولى من القانون رقم ادة الأ لـمتنص ا

على أن:  ، 356-98رسوم التنفيذي لـمادة الثانية من الـموتنص ا، ادة الإداريةلـمقضائية للقانون العام في ا

ادة لـمفي ا تنشأ عبر كامل التراب الوطني إحدى وثلاثون محكمة إدارية كجهات قضائية للقانون العام

وبالنظر إلى هذين النصين فإن ، على أن تنصب تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية 5، الإدارية

 حاكم الإدارية.لـمهناك قواعد متعلقة بتنظيم وتشكيل ا

                                                           

  1 القانون رقم ون 22/89.

  2 تنص الـمادة 2/152على أن: يؤسس مجلس كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية

  3بوحميدة عطاء الله، الوجيز في القضاء الإداري، دار هومة، الجزائر، 2011، ص 44. 
بتاريخ  37، الـمتعلق بالـمحاكم الإدارية الجريدة الرسمية، العدد 1998مايو30، الـمؤرخ في 98/02القانون رقم 4

 .8ص  ،1998جوان1
الـمتعلق 98/02، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 1998نوفمبر14الـمؤرخ في  98/356الـمرسوم التنفيذي  5

 .1998نوفمبر15بتاريخ  85بالـمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية
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 حاكم الإداريةلـمنطاق إختصاص ا 1-1

وقد أحالت ، أقسامحاكم الإدارية إلى مجموعة من الغرف ويمكن أن تقسم الغرف إلى لـمتنقسم ا

 إلى التنظيم لتحديد عدد الغرف والأقسام. 98/02من القانون رقم  4ادة لـما

الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للإستأناف أمام مجلس الدولة في جميع  حاكملـماوتختص 

العمومية ذات ؤسسات لـمالتي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى ا، القضايا أيا كانت طبيعتها

 .الصبغة الإدارية طرفا فيها

جالس لـمحاكم الإدارية تستمر الغرف الإدارية بالـمإلى أنه إلى حين تنصيب ا الإشارةوتجدر 

ادة الثامنة من القانون لـمواد الإدارية وذلك طبقا للحكم الانتقالي الذي ورد في الـمالقضائية في النظر في ا

من نفس القانون على أنه سوف تحال جميع  9ادة لـموقد نصت ا، داريةحاكم الإ لـمتعلق بالـمالعضوي ا

 .حاكم الإدارية بمجرد تنصيبهالـمعروضة على الغرف الإدارية إلى الـمسجلة أو الـمالقضايا ا

 

 حكمة الإدارية. لـمالتشكيلة البشرية ل  1-2

 :حكمة من الناحية البشرية منلـمتتشكل ا      

 .الذي يعين بموجب مرسوم رئاس يحكمة: لـمرئيس ا -

محافظ الدولة ومساعديه: يتولى وظيفة قضائية نوعية ويعين بموجب مرسوم رئاس ي ويمارس مهام  -

 .ساعدينلـمالنيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة ا

ستشارون(: عددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار ويخضعون للقانون الأساس ي لـمالقضاة )ا -

 .للقضاء

شرع محافظي الدولة سلكا قائما بذاته داخل الهيئة له رئيس لـمفي الجزائر فقد إعتبر ا

ويظهر ذلك جليا من ، حكمة العليالـموذلك راجع إلى التأثر بالنظام السابق للغرفة الإدارية با، 1ومساعدين

نوط بالقضاء لـماوهذا لا يتلاءم  مع الدور ، خلال قصر مهام محافظ الدولة على مهام النيابة العامة

 الإداري في ظل الازدواجية القضائية. 

                                                           
  .37، ص 2003، الجزائر، 4بوصوف موسى، نظام محافظ الدولة والـمحاكم الإدارية، مجلة مجلس الدولة، العدد  1
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عددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار ويخضعون للقانون فستشارون لـما أما القضاة

حاكم الإدارية مستشارين في مهام غير عادية وذلك لـموعكس مجلس الدولة لا يوجد با، الأساس ي للقضاء

ا هو موجود لـمهام الاستشارية خلافا لـمهام القضائية دون الـما حاكم الإدارية علىلـملاقتصار اختصاص ا

 في فرنسا.

 

 حكمة الإدارية لـمتشكيلة جهات حكم ا 1-3

حكمة الإدارية من ثلاث لـميجب أن تتشكل ا على أنه:  98/02من القانون رقم  3ادة لـمنصت ا

، محافظ الدولة دور النيابة العامةيتولى و ، قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان برتبة مستشار

كم تتشكل من قضاة ، حاكم الإدارية كتابة الضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيملـمول

حاكم الإدارية لـمحاكم العادية التي يسودها مبدأ القاض ي الفرد بالإضافة إلى أن الـممجتمعين خلافا ل

 1 .شرع أن يكون القضاة برتبة مستشار على الأقلـملكما فرض ا، تتشكل من قضاة ذوي الخبرة

 2ة:وتتميز التشكيلة بالخصائص الآتي

حاكم في النظام القضائي العادي الذي لـمحاكم الإدارية تتشكل من قضاة مجتمعين:خلافا للـمأن ا -

 ومرد ذلك إلى طبيعة القضاء الإداري فهو قضاء اجتهادي وليس قضاء، يسوده مبدأ القاض ي الفرد

 تطبيقي كما هو الحال بالنسبة للقضاء العادي.

حكمة الإدارية لـمشرع أن يكون قضاة الـمحيث فرض ا، حاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي خبرةلـما -

 برتبة مستشار على الأقل.

لجهاز الثاني للنظام ، يتم التطرق لحاكم الإداريةلـمتناول مختلف الجوانب التنظيمية لتم وبعد أن 

 ئي الإداري وهو مجلس الدولة.القضا

 مجلس الدولة تنظيم وتشكيل -2

وهو يمثل الهيأة القضائية  1996هو عبارة عن مؤسسة قضائية دستورية أحدثت بموجب دستور 

 98/01شرع بموجب القانون العضوي رقم لـمونصبه ا، الإدارية العليا في التنظيم القضائي الجزائري 

 .باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه تعلقلـما 1998-05-30ؤرخ في لـما

                                                           
 .98/02من القانون العضوي رقم  3الـمادة  1
 .274، ص 2003عمار بوضياف، النظام القضائي الجزائري، دار الريحانة، الجزائر،  2
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ويقترح ، شاريع القانونية التي اخطاره بهالـمجلس الدولة دور استشاري يتمثل في إبدائه رأي في الـم

 .فعول لـمالتعديلات التي يراها ضرورية ويقدم آراء تفسيرية تخص النصوص القانونية السارية ا

 :و له اختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في

ينص  لـمحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لـمفي استأناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل ا يفصل -

 .القانون على خلاف ذلك

 .ركزيةلـمرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية الـمالطعون بالإلغاء ا -

 .التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات -

يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في  -

 .حاسبةلـمقرارات مجلس ا

قدم ضد الأمر الصادر ابتدائيا من لـمنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل الإستاناف الـما -

تضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل القرار الإداري لـموكذلك الطلبات ا، حكمة الإداريةلـمبل رئيس اق

 .طعون فيه بالبطلانلـما

 مكرر ق.إ.م(. 171الأمر الإستعجالي محل الإستأناف والصادر عن رئيس الغرفة الإدارية )م  -

 جلس الدولة: يتكون مجلس الدولة من:لـمالتشكيلة البشرية  2-1

حيث يسهر على تطبيق احكام النظام الداخلي ، رئيس مجلس الدولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاس ي -

 .هام على رؤساء الغرف والأقسام ومستشاري الدولةلـمجلس ويوزع الـمل

وتتمثل مهامه أساسا في استخلاف رئيس ، جلس الأعلى للقضاءلـمنائب الرئيس الذي يعين بعد استشارة ا -

 .1ة في حالة حصول مانع له أو غيابهمجلس الدول

 .حددة بموجب النظام الداخليلـمرؤساء الغرف الذين يرأسون الغرف الخمسة ا -

رؤساء الأقسام ويوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه الأقسام ويرأسون الجلسات ويعدون  -

 .داولاتلـمناقشات والـمالتقارير ويسيرون ا

                                                           
 من القانون العضوي الـمتعلق بالقانون الأساسي للقضاء. 4850الـمادتين  1
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 .مستشاري دولة في مهمة عادية ومستشاري دولة في مهمة غير عاديةمستشارو الدولة ويضم  -

محافظ الدولة ومساعديه ويشغل وظيفة قضائية نوعية ويعين بموجب مرسوم رئاس ي ويقوم بدور - 

 .النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين

نائب الرئيس فهو  أما، 1في حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له يخلفه رئيس الغرفة الأقدم

ويشغل مهامه أساسا في ، جلس الأعلى للقضاءلـميشغل وظيفة قضائية نوعية ويعين بعد استشارة ا

أما في الحالات العادية فهو يقوم بمهمة ، استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حصول له مانع أو غيابه

 تابعة والتنسيق بين مختلف الغرف والأقسام.لـما

حددة بموجب لـما، تمثلة في خمسة غرفلـمفيرأس كل رئيس غرفة وا، ؤساء الغرفأما بالنسبة لر 

وفي سبيل ذلك ينسق كل منهم أشغاله داخل غرفته ويحدد القضايا الواجب دراستها ، 2النظام الداخلي

كما يمكن لكل رئيس غرفة أن يرأس ، داولاتلـمعلى مستوى الغرف أو الأقسام ويترأس الجلسات ويسير ا

 3الأقسام. جلسات

وعلى غرار مجلس الدولة الفرنس ي فإن فئة مستشاري الدولة تضم مستشاري الدولة في مهمة 

  4.بحيث يتم تعيين مستشارين في مهمة غير عادية بموجب مرسوم تنفيذي، عادية وفي مهمة غير عادية

 تنظيم مجلس الدولة  2-2

وقد نصت ، والهيآت الإستشارية والهيآت الأخرى  القضائيةيشمل تنظيم مجلس الدولة الهيآت 

مارسة اختصاصاته ذات لـمعلى أنه ينظم مجلس الدولة  01-98من القانون العضوي رقم  14ادة لـما

 5.في شكل غرف ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام، الطابع القضائي

على عدد الغرف والأقسام لكن  98/01ينص القانون العضوي رقم  لـمتنظيم الهيآت القضائية: - أ

 :منه عدد الغرف بخمسة وهي 44ادة لـمجلس الدولة حدد بمقتض ى الـمالقانون الداخلي 

                                                           
فايزة خليل، أثر الازدواجية القضائية على تطور القضاء الإداري في الجزائر، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم 1

 .40ص  ،20122013السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، 
، 2011، جامعة بسكرة، الجزائر، 4مجلة الاجتهاد القضائي، ، العددعزري، الأعمال الإدارية ومنازعاتها، الزين  2

  .67ص
 .58محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، الـمرجع السابق، ص  3
شروط وكيفيات تعيين مستشاري الدولة  ، الـمتعلق بتحديد2003أفريل09، الـمؤرخ في 03/165الـمرسوم التنفيذي رقم 4

 .2003أفريل13بتاريخ  26في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة، الجريد الرسمية رقم 

  5 القانون العضوي رقم 01/98.
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 حلات والسكنات.لـمالغرفة الأولى: تبت في قضايا الصفقات العمومية وا -

 نازعات الضريبية.لـمنفعة العمومية والـملكية لملـالغرفة الثانية: تنظر في قضايا الوظيف العمومي ونزع ا -

 الغرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة وقضايا التعمير والإيجارات. -

 الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية. -

ويمكن عند ، تعلقة بالأحزابلـمنازعات الـمنظر في قضايا إيقاف التنفيذ والاستعجال واالغرفة الخامسة:  -

وتتكون كل غرفة من قسمين ، الاقتضاء إعادة النظر في اختصاص الغرف بقرار من رئيس مجلس الدولة

على أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم  34ادة لـمو تنص ا، ويمارس كل قسم نشاطه على انفراد، على الأقل

 الفصل في قضية إلا بحضور ثلاث أعضاء على الأقل.

ي حالة الضرورة فتكون جميع الغرف مجتمعة في شكل غرفة واحدة خاصة في فجتمعة: لـمالغرف ا -

جتمعة من لـموتتشكل الغرفة ا، القضايا التي من شأنها أن يؤدي القرار فيها إلى التراجع عن اجتهاد قضائي

 .عمداء رؤساء الأقسام –رؤساء الغرف  –نائب الرئيس  -جلسلـمرئيس ا

 

 جلس الدولة     لـمتنظيم الهيئات الاستشارية  -ب

جال الاستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة لـم: يتداول مجلس الدولة في ا35 ادةلـماتنص 

من مستشاري  5بحيث تتكون الجمعية العامة من نائب الرئيس ومحافظ الدولة ورؤساء الغرف و، 1دائمة

شاركة أو يعينوا من يمثلهم في لـموترأس من طرف رئيس مجلس الدولة ويمكن للوزراء بأنفسهم ا، الدولة

 .2خصصة للقضايا التابعة لقطاعاتهملـمالجلسات ا

: تضم نائب الرئيس 98/261رسوم التنفيذي رقم لـممن من ا 8ادة لـمالجمعية العامة: حسب نص ا

وترأس من طرف رئيس مجلس الدولة ، من مستشاري الدولة 5ومحافظ مجلس الدولة ورؤساء الغرف و

خصصة للقضايا التابعة لـمشاركة بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات الـما ويمكن للوزراء

ولا يصح الفصل الا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل ويتخذ رأي أغلبية ، لقطاعاتهم

 3.)الأصوات وفي حالة التعادل يرجح صوت الرئيس

                                                           

  1 الـمواد 35-39 من القانون العضوي، رقم01/98.

  2محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، ، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2004، ص 70. 
، الـمتعلق بتحديد أشكال الإجراءات وكيفيتها في الـمجال 1998أوت29، الـمؤرخ في 98/261الـمرسوم التنفيذي رقم 3

 .1998أوت،  30بتاريخ  64الاستشاري أمام مجلس الدولة، الجريدة الرسمية، رقم 
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جلس الدولة وتتشكل من رئيس برتبة لـمالثانية  أما اللجنة الدائمة هي الهيئة الاستشارية       

شاركة أو من يمثله في الجلسات لـموكما يمكن للوزير ا، رئيس غرفة وأربعة من مستشاري الدولة على الأقل

وتنظر اللجنة الدائمة في مشاريع  القوانين ذات الطابع ، 1بالنسبة للقضايا التابعة لقطاعه برأي استشاري 

تماشيا ، مما قد يمس باستقلالية مجلس الدولة، ينبه عنها الوزير الأول على استعجالهاالإستعجالي التي 

التي تؤكد على استقلالية مجلس ، 98/01من القانون العضوي رقم 2ادة لـمخالف للـممع التفسير ا

      2الدولة.

 جلس الدولةلـمتنظيم الهيئات الأخرى  -ج

ومنها مكتب ، من أجل القيام بعمله بصفة عادية إن مجلس الدولة يتطلب هيئات أخرى تنظمه

بحيث يتكون مكتب مجلس الدولة من رئيس ، صالح الإدارية والتقنية وأمانة الضبطلـممجلس الدولة وا

عميد ، رؤساء الغرف، نائب رئيس مجلس الدولة، محافظ الدولة نائبا للرئيس، مجلس الدولة رئيسا

جلس الدولة لـمكتب إعداد النظام الداخلي لـمن أهم مهام هذا اوم، ستشارينلـمعميد ا، رؤساء الأقسام

، هام على قضاة مجلس الدولة واتخاذ الإجراءات التنظيميةلـمإبداء الرأي في توزيع ا، صادقة عليهلـموا

 .3جلسلـموإعداد البرنامج السنوي ل

الإدارة  جلس الدولة تضم قسمين الأول قسملـمصالح الإدارية والتقنية لـمأما بخصوص ا

 والوسائل ويضم أربعة مصالح والثاني قسم الوثائق ويضم أيضا أربعة مصالح.

أما فيما يتعلق بأمانة الضبط يتكفل بها أمين ضبط رئيس ي يعين من بين القضاة من طرف وزير 

 العدل باقتراح من رئيس مجلس الدولة.

 

 ثالثا: محكمة التنازع

: تؤسس 152/3ادة لـمحسب نص ا 1996بموجب دستور شرع الجزائري محكمة التنازع لـمتبنى ا

وكذا القانون ، حكمة العليا ومجلس الدولةلـممحكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الإختصاص بين ا

                                                           

  1محمد الصغير بعلي، الـمرجع السابق، ص 191. 

  2القانون العضوي رقم 01/98.

  3خلوفي رشيد، الـمرجع السابق، ص 191. 
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من الدستور فإن تبني نظام الإزدواجية والفصل بين  152/3ادة لـموعلى ضوء نص ا، 031-98العضوي رقم

الإداري يفرض إنشاء هيئة قضائية تتولى الفصل في حالات تنازع جهات القضاء العادي والقضاء 

كمل الطبيعي للإزدواجية القضائية والركيزة الأساسية لـمالإختصاص بين القضاء الإداري على اعتبارها ا

 .2كما أنها تحقق له التوازن والنجاعة، لكامل النظام القضائي

                                                       تشكيلة محكمة التنازع                       -1

تتشكل محكمة التنازع من سبعة قضاة من بينهم الرئيس ومحافظ الدولة ومحافظ دولة مساعد 

 3هذا بالإضافة إلى أمانة الضبط وسنقوم بمعالجة هذه التشكيلة كالآتي:

الجمهورية باقتراح من وزير العدل وفي حالة سنوات من قبل رئيس  3دة لـمرئيس محكمة التنازع: يعين  -أ

 حصول مانع للرئيس يخلفه القاض ي الأكثر أقدمية.

 قضاة محكمة التنازع: وعددهم خمسة على الأقل. -ب

مهمته ، سنوات من طرف رئيس الجمهورية 3دة لـممحافظ الدولة ومساعده: يعين من بين القضاة  -ج

 .حكمةلـمعروضة على الـموص حالات التنازع الاحظات الشفوية والطلبات بخصلـمتقديم ا

 .حكمة كاتب ضبط رئيس ي يعين من قبل وزير العدللـما ضبطهذا ويتولى أمانة 

 

 اختصاصات محكمة التنازع -2        

بحالات التنازع السلبي والايجابي وتناقض الأحكام القضائية الصادرة عن  محكمة التنازعتختص 

فاختصاص محكمة التنازع محددا وليس عاما ويشمل ، 4وضوعلـمجهات قضائية مختلفة في نفس ا

وهي حالة التنازع  98/03من القانون العضوي رقم  16ادة لـما جاء في الـممجموعة من الحالات طبقا 

 ع السلبي وتناقض الأحكام.الايجابي والتناز 

                                                           
، الـمتعلق باختصاص محكمة التنازع، تنظيمها وعملها، 1998ماي30، الـمؤرخ في 98/03القانون العضوي رقم  1

  1998جوان01بتاريخ  39الجريدة الرسمية رقم 
قضاء الإداري مقارنة بين التسريع الجزائري والتشريع الفرنسي، هاجر شفيقة، تنازع الإختصاص بين القضاء العادي وال 2

 .271، ص2010مجلة الـمفكر، العدد السادس، بسكرة، الجزائر، 
 .الـمتعلق باختصاص محكمة التنازع تنظيمها وعملها 9803من القانون العضوي  8و 7الـمواد  3
عمار عوابدي، النظرية العامة للـمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول، الطبعةالثانية، ديوان  4

 .141، ص2003الـمطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 حالة التنازع الايجابي -أ

نفس القانون بأنه يتحقق عندما تقض ي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة  من 16ادة لـمعرفته ا

للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما للفصل في نفس 

 1.وضوعلـما

 حالة التنازع السلبي -ب 

الصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي والقضاء الإداري بعدم  16/2م  حسبهو و 

أي تقرر كلتاهما عدم اختصاصها به ونكون بصدد تنازع سلبي بشروط وهو ، 2الاختصاص في ذات النزاع

 .3التصريح من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري بعدم الإختصاص

      

 حكمين قضائيين نهائيينحالة التناقض بين  -ج 

ووجود تناقض في موضوع هذين ، وهي اذا وجد حكمان قضائيان نهائيان 17/2عليها م  نصت

  .الحكمين

وضوع إذا لاحظ أن جهة لـملقاض ي ا، 98/03من القانون العضوي 18ادة لـمهذا وقد أعطت ا

أحكام قضائية لنظامين قضائية قضت بإختصاصها أو بعدم إختصاصها وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في 

 صلاحية أن يحيل القضية إلى محكمة التنازع للفصل فيها.، قضائيين مختلفين

 

 تخصص لـمرابعا: القضاء الجزائي ا

تعلق بالتنظيم القضائي في فصله الرابع على جهتين قضائيتين لـما 05/11 العضوي نص القانون 

 العسكرية هذا بالإضافة إلى محكمة التنازعحكمة لـمجزائيتين متخصصتين هما محكمة الجنايات وا

 

 محكمة الجنايات                                                                                  - 1

                                                           

  1فهد عبد الكريم أبو الهيثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة عمان، 2011، ص 178. 

  2سالـم بن راشد العلوي، القضاء الإداري دراسة مقارنة، الجزء الأول، دار الثقافة، عمان، 2009، ص 222. 
 .316ص 2005مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار الجامعة الجديدة، مصر،  3
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على:توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة  11-05من القانون العضوي  18ادة لـمنصت ا

    رتبطة بهالـمحالفات الـمفة بالجنايات وكذا الجنح واوصو لـمجنايات تختص بالفصل في الأفعال ا

 نطاق إختصاصها: 1-1

رتبطة بها والتي يرتكبها لـمخالفات الـمالجنايات بالنظر في الجنايات والجنح وا محكمةتختص 

جلس لـمويجوز لرئيس ا، أشهر 3البالغون والتي تحال عليها بقرار من غرفة الإتهام وتعقد دوراتها مرة كل 

جلس لـمو تعقد جلساتها بمقر ا، القضائي بناءا على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر

  1القضائي أو أي مكان آخر من دائرة الإختصاص بقرار من وزير العدل.

 تشكيلتها: 1-2

 ومستشارين ومحلفين إثنين، تتشكل محكمة الجنايات من قاض برتبة رئيس غرفة على الأقل

كما يعين قاض إضافي أو أكثر لإستكمال تشكيلة ، جلس القضائيلـمويعين القضاة بأمر من رئيس ا

ويقوم النائب العام أو مساعدوه ، حكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أو أكثر من أعضائها الأصليينلـما

 .2بمهام النيابة العامة ويمسك أمانتها أمين ضبط

 

 حكمة العسكريةلـما -2

 قضائية جزائية متخصصة في القضايا العسكرية وتتميز بتشكيلتها وإجراءاتها الخاصة.هي جهة 

 نطاق إختصاصها: 2-1

العسكرية في النظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها البالغون بصفتهم فاعلين  حكمةلـماتختص 

ترتكب من العسكريين أو والجرائم العسكرية قد ، رتبطة بهالـمدنية الـمأصليين أو شركاء دون الدعوى ا

حكمة العسكرية بالنظر لـمحلي للـمكالتخلي عن الإلتزامات العسكرية. وينعقد الإختصاص ا، دنيينلـما

 3.تهم أو الوحدة العسكرية التي يتبعهالـمإلىمكان وقوع الجريمة أو مكان ايقاف ا

 تشكيلتها 2-2

                                                           
 .220بوبشير محند أمقران، الـمرجع السابق، ص  1

  2 بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، الـمرجع السابق، ص 220. 
 .245بوبشير محند أمقران، الـمرجع السابق، ص  3
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قاضيان ، جلسلـممستشار من اأعضاء هم رئيس برتبة  3حكمة العسكرية من لـمتتشكل ا

ويتولى مهام ، تهم جنديا أو ضابط صفلـمساعدان ضابط صف عندما يكون الـممساعدان ويكون أحد ا

هذا ، حاكم العسكرية وكيل الجمهورية عسكري أو وكيل جمهورية عسكري مساعدلـمالنيابة العامة أمام ا

كما توجد بها أمانة ضبط ، تحقيق عسكري حاكم العسكرية غرف تحقيق أو أكثر تضم قاض ي لـموتوجد با

 1يسيرها أمين ضبط برتبة ضابط أو ضابط صف الأكثر أقدمية.

 

 في الجزائر القضائية الثاني: تطور السلطة طلبلـما

نظام  بين فانتقل فيها، لقد عرف النظام القضائي في الجزائر عدة تطورات و مر بعدة مراحل

حاكم التجارية و لـمحاكم الشرعية و الـمفبعد الاستقلال تم إلغاء ا، وحدة القضاء و ازدواجية القضاء

 رافعات و أصبح التنظيم القضائي الجزائري حسب الدساتير كما يلي:لـمحاكم الـممنح اختصاصهما 

 1963في دستور  النظام القضائيأولا: 

وهو ، لاستقلالن النظام السياس ي الجزائري وحسبما هو معروف تبنى نظام الحزب الواحد منذ اإ

أن جبهة  1963من دستور  23ادة لـمإذ جاء بنص ا، حزب جبهة التحرير الوطني على اعتباره الحزب الحاكم

هي حزب الطليعة الوحيد في الجزائر وأن جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة الأمة ، التحرير الوطني

 .منه 24ادة لـموفقا لنص اوذلك ، جلس الوطني والحكومةلـموتوجه عمل الدولة وتراقب عمل ا

 وتم تنظيم عملها في ثلاثة مواد:، شرع الدستوري الجزائري بالنص على مصطلح العدالةلـمولقد اكتفى ا

 

  2وهي كالتالي:

حددة من طرف القانون لـم: تؤدى العدالة باسم الشعب الجزائري طبقا للشروط ا60ادة لـما

 بخصوص التنظيم القضائي.

 بحق الدفاع ويكون مضمونا في حقل القضاء الجنائي: يعترف 61ادة لـما

                                                           

  1 بوبشير محند أمقران، الـمرجع السابق، ص 244.
غسون رمضان، الـمؤسسة القضائية في الجزائر بين الوظيفة والسلطة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص  2

 .18، ص 2017قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
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، : لا يخضع القضاة في أدائهم لوظائفهم لغير القانون ومصالح الثورة الاشتراكية62ادة لـما

 .ويضمن استقلالهم بموجب القانون وبمقتض ى وجود مجلس أعلى للقضاء

 

 1965في دستور  النظام القضائيثانيا: 

ركزية لـمالقضائية في الجزائر صارت تحت إشراف الإدارة ا ؤسسةلـمفإن ا 1965وفي دستور 

ؤسسة لـما أنه لا توجد أية مؤسسة دستورية منشأة بحكم القانون تتولى إدارة أعمال الـمطا، لوزارة العدل

لس الأعلى للقضاء الذي يعد وحده جلـمال اجلـما أي، أو السهر على ذلك في إطار القانون ، القضائية

ؤسسة القضائية لـمنشأة بحكم القانون والتي تسهر على السير الحسن لأعمال الـمالدستورية اؤسسة لـما

 1.فهوم العضوي لـموضوعي ومن حيث الـمفهوم الـممن حيث ا

  (1965/11/16)بتاريخ 278-65ؤسسة القضائية في الجزائر من خلال الأمر لـمبعد ظهور ا

شرع الجزائري أن يتدخل مرة أخرى قصد إكمال لـماصار لزاما على ، تضمن التنظيم القضائيلـموا

جلس الأعلى لـمؤسسة القضائية لاسيما فيما تعلق بالقانون الأساس ي للقضاء وكذا الـمالترسانة القانونية ل

تضمن لـممن الأمر ا 9و 7ادتين السابعة والتاسعة لـمللقضاء تداركا للخلل الواقع من خلال نص ي ا

 .التنظيم القضائي

 1969في دستور  النظام القضائيثالثا: 

أحكاما عامة تراوحت في مجملها في ، تضمن الفصل الأول من الأمرفقد  1969أما في دستور 

وكذا تصنيفهم من حيث ما تضمنه سلك ، تصنيف رجال القضاء من حيث قضاة الحكم والنيابة العامة

جالس القضائية لـموا، جلس الأعلىلـموا، إذ يتضمن هذا الأخير قضاة الحكم والنيابة العامة، القضاء

وأن القضاة يعينون بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير العدل حامل الأختام بعد استطلاع ، حاكملـموا

 2.جلس الأعلى للقضاءلـمرأي ا

 1976رابعا: النظام القضائي في دستور 

                                                           
 .49غسون رمضان، الـمرجع السابق، ص  1
 .65غسون رمضان، الـمرجع السابق، ص  2
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ؤسسة لـمباب اوفي ، صادق عليه من طرف استفتاء الشعــبلـما 1976ومن خلال أحكام دستور 

ؤسسة لـمشــرع الدستوري الجزائري أراد من خلاله إضفاء الطابع الوظيفي على الـمالقضائية يتبين أن ا

ؤسسات التي تقوم عليها الدولة سواء أكانت تنفيذيــة أو لـموكذلك الحال بالنسبة لباقي ا، القضائية

 تشريعية.

 1989خامسا: النظام القضائي في دستور 

، القضاء بقي متبنياوقد  148إلى  129واد من لـمالسلطة القضائية في ا 1989ور لقد نظم دست

كما جسد حماية ، السلطة القضائية مستقلة 129ادة لـملية القضاء في الااستق 1989وقد جسد دستور 

القاض ي محمي من أشكال  139ادة لـمناورات بنص الـمت والا القاض ي من كل أشكال الضغوط والتدخ

ويشكل هذا تكريسا ، ناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمهلـموالتدخالت واالضغوط 

 1ل.لاالقاض ي للكثير من التأثيرات التي عرفها الجهاز القضائي منذ الاستق لحماية

لية ستقلاقاعدة أساسية من قواعد الا  138ادة لـمأوردت ا، حو كل هذه التأثيرات وتحرير القاض ي منهالـمو 

 .يخضع القاض ي الا للقانون  لاعلى:  صهابن

، هم الوظيفيلـمجلس الاعلى هو الذي يقرر تعيين القضاة ونقلهم وسير سلـمقابل فإن الـموفي ا

تعيين ، طبقا للشروط التي يحددها القانون ، جلس الاعلى للقضاءلـميقرر ا 146ادة لـموهذا ما تؤكده ا

على احترام أحكام القانون الاساس ي للقضاء وعلى رقابة  ويسهر، هم الوظيفيلـمالقضاة ونقلهم وسير س

 حكمة.لـمتحت رئاسة الرئيس الاول ل، انضباط القضاة

 1996سادسا: النظام القضائي في دستور 

حيث تجلى مفهوم السلطة  1996كما عرف النظام القضائي تحولا نوعيا بمجيء دستور 

الإزدواجية القضائية كما هو الحال في النظام القضائي القضائية بعد أن كانت وظيفة والعودة إلى تكريس 

وذلك من خلال استحداث مجلس الدولة كمؤسسة قضائية مقومة لعمل الجهات ، الإداري الفرنس ي

ؤرخ في لـما 01-98ادة الثانية من القانون العضوي رقم لـموجاءت ا، 2الإدارية الدنيا القضائية

مؤكد تبعية هذه الهيئة للسلطة ، 3الدولة وتنظيمه وعملهتعلق باختصاصات مجلس لـما 30/05/1998

                                                           
غيتري زين العابدين، حدود استقلالية السلطة القضائية في الفقه الاسالـمي والتشريع الجزائري، دار هومة للطباعة  1

 .253، ص 2014والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .1996من دستور  171الـمادة  2
 .01-98القانون العضوي رقم  3
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وتم ، 1حكمة العليا كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية العادية الدنيالـممع بقاء ا، القضائية

استحداث محكمة التنازع كجهة فاصلة في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء 

فبعد أن كانت ، يمين القانونية التي يؤديها القضاة عند تعيينهم الأول وكذا تعديل صيغة ال، 2الإداري 

تلزمهم بأن  4ادة لـمأصبحت بموجب ا، صالح العليا للثورةلـمتلزمهم بالحفاظ في جميع الظروف على ا

من  8ادة لـمبدأ للإستقلالية جاء في الـموتكريسا ، 3بادئ العدالةلـميسلكوا سلوك القاض ي النزيه والوفي 

بادئ الشرعية لـمإضافة ما يلي يجب على القضاء أن يصدر أحكامه طبقا  تتم 04/11لقانون العضوي ا

 ع.جتملـمصالح العليا للـموأن يحرص على حماية ا، ساواة ولا يخضع في ذلك إلا للقانون لـموا

إما باعتبارها مستقلة لا تخضع لأية سلطة ، ففي عدة دساتير وصفت العدالة بوصف الوظيفة

ونرى بأن ، وإما باعتبارها وظيفة مستقلة دون تحديد دلالة ومفهوم تلك الاستقلالية، ايطالياك أخرى 

      4.قد كرس بالنسبة للعدالة عبارة  سلطة إقرار العدل انيلـمالأدستور ال

تعلق بمطابقة لـموا 19/05/1998ؤرخ في لـما 98-06جلس الدستوري الرأي رقم لـماأصدر و 

جلس تجاه السلطة التنفيذية لـموالذي حافظ على استقلال ا، جلس الدولة للدستور لـمالقانون العضوي 

عندما قام بحذف النص الذي تضمن إبداء مجلس الدولة للأراء الإستشارية للحكومة بخصوص 

جلس الدستوري النص القائل لـمكما أزال ا ،راسيم الرئاسية والتنفيذية(لـمراسيم الصـادرة عنها )الـما

  5جلس الدولة بموجب مرسوم رئاس ي.لـمبصدور النظام الداخلي 

أي السلطة التنفيذية ، في بابه الثاني تحت عنوان تنظيم السلطات 1996لقد تضمن دستور 

والسلطة ، (137إلى  98واد من لـمالسلطة التشريعية )ا، (97إلى 70واد من )لـمنصوص عليها في الـما

كما أحدث تعديلا على ، بأن السلطة القضائية مستقلة، 138ادة لـم( وأكد في ا158إلى  138القضائية من )

فنص ، مستوى السلطة القضائية من خلال إعتماد إزدواج القضاء معلنا نظاما مستقلا للقضاء الإداري 

وهيئات للقضاء الإداري على ، اريةعلى تأسيس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإد

                                                           
 .1996من دستور  171الفقرة الأولى من الـمادة  1
 .1996من دستور  171ة الرابعة من الـمادة الفقر 2

  3القانون العضوي رقم 11/04، الـمرجع السابق.

  4محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر، الـمطبعة الحديثة للفنون الـمطبعية، الجزائر، 2001، ص 104. 
، 8نويري عبد العزيز، الـمنازعة الإدارية في الجزائر تطورها وخصائصها، دراسة تطبيقية، مجلة مجلس الدولة، العدد  5

 .40، ص 2006
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وكذا إنشاء أقطاب جزائية متخصصة ، حاكم الإدارية بموجب القانون لـممستوى القاعدة أخذت إسم ا

 .    1ستوى الوطني تنظر في جرائم معينةلـمعلى مستوى أربع محاكم عادية على ا

إذ ، في تعيين القضاةطريقة واحدة  21-89يتبع القانون  لـموفيما يخص تعيين القضاة      

ويكتفي تارة أخرى ، جلس الأعلى للقضاءلـمحيث يشترط مداولة ا، اختلفت باختلاف الدرجات القضائية

وهذا الأمر الذي جعل مسألة تعيين القضاة محل ، و لا يرجع إليه إطلاقا في حين أخر، باستشارته فقط

بدأ الدستوري لـمويتنافى مع ا، 2القضاء فيما يرى بعض الدارسين بأن ذلك يمس باستقلالية، نقد شديد

 .3الذي مفاده أن القاض ي لا يخضع إلا للقانون 

 2020النظام القضائي في دستور سابعا: 

على: السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون.  2020من دستور  156ادة لـمفنصت ا

منه على: تحمي السلطة  157ادة لـمونصت ا، رئيس الجمهورية ضامن استقلال السلطة القضائية

وجاء في ، حافظة على حقوقهم الأساسيةلـموتضمن للجميع ولكل واحد ا، جتمع والحرياتلـمالقضائية ا

: القاض ي محمي من كل أشكال 166ادة لـموجاء أيضا في ا، :لا يخضع القاض ي إلا للقانون 165ادة لـمنص ا

 .داء مهمته أو تمس نزاهة حكمهناوارات التي قد تضر بألـمالضغوط والتدخلات وا

 

 ركائز النظام القضائي الجزائري الثاني:  بحثلـما

يسمح للسلطة القضائية بالتحرر من قيود ، إن تبني مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور 

يغير التعديل الدستوري وكذا القوانين  لـمولكن كان ذلك نظريا فقط بحيث ، السلطة التنفيذية

السلطة التنفيذية على السلطة القضائية  فرض رقابةلزم يبحيث ، الأساسية للقضاء من الأمر ش يء

إذ تهيمن السلطة  التنفيذية في تعيين القضاة وكذا هيمنة رئيس ، خاصة من الجانب العضوي للسلطة

 جلس الأعلى للقضاء.لـمالجمهورية على ا

                                                           
، الـمتضمن تمديد الاختصاص الـمحلي لبعض الـمحاكم 2006أكتوبر05، الـمؤرخ في 06/348الـمرسوم لتنفيذي رقم  1

 .2006أكتوبر08بتاريخ  63جريدة الرسمية رقم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، ال
جلول شيتور، استقلالية السلطة القضائية في الجزائر، مجلة الـمنتدى القانوني، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد السابع،  2

 .45، ص2010

  3 الـمادة 147 من دستور 1996.
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لكن نظام تعيينهم يختلف من ، تعيين القضاة أحد ضمانات إستقلال السلطة القضائية يعتبرو 

على أن يعين  64/153من القانون التنظيمي رقم  7ادة لـمبحيث نصت ا، بلد لآخر كل حسب منظومته

 ادة الطابع الإنفرادي لتعيين القضاة. لـموقد بينت ا، القضاة بمقتض ى مرسوم

على أن يعين القضاة  42إذ نص في مادته ، 27-69س ي للقضاء رقم وبعد صدر القانون الأسا

ثم ، نفردة للسلطة التنفيذيةلـموبذلك يتضح أن تعيين القضاة كان خاضعا للإرادة ا، بموجب مرسوم

 3 ادةلـملينص لرئيس الجمهورية بحق التعيين بحيث نصت ا، 21-89 صدر القانون الأساس ي للقضاء رقم

 .قضاة بموجب مرسوم رئاس يعلى أن يعين ال، منه

والتي تنص على تعيين ، تضمن القانون الأساس ي للقضاءلـما 11-04من القانون  3ادة لـمونجد ا

، للقضاء جلس الأعلى لـموبعد مداولة ا، القضاة بموجب مرسوم رئاس ي بناء على اقتراح من وزير العدل

يتم تعيين سوى  لـمما دام أنه ، استقلالية القضاةوإن كان هناك من يرى بعدم تأثير طريقة التعيين هذه 

 1وتحصل على شهادة نجاح منها.، درسة الوطنية للقضاءلـممن نجح في مسابقة الدخول إلى ا

 2، انلـمكالقضاء والبر ، لذا فإن منح رئيس الجمهورية سلطة التعيين دون إشراك أطراف أخرى 

ا يعتبر رئيس الجمهورية رئيس لـموخاصة ، للقضاةلاستقلال العضوي الرقابة على ايمثل نوعا من 

 .للحفاظ على التوازن بين السلطاتإذ يمكن استعمالها كوسيلة ، جلس الأعلى للقضاءلـما

 ركزية للتنظيم القضائي الجزائري لـمالأول: الأجهزة ا طلبلـما

 جلس الأعلى للقضاء.لـمسلطة رئيس الجمهورية على اأولا: 

يتولى الإشراف ، للقضاء الهيئة الإدارية العليا للسلطة القضائية في الجزائر جلس الأعلىلـميعتبر ا

جلس لأول مرة لـموقد تم النص إنشاء هذا ا، على حسن سير العمل القضائي وكذا حماية حقوق القضاة

من أجل ، ؤسسة الدستورية الهامةلـممنه على تأسيس هذه ا 65ادة لـمحيث نصت ا 1963في دستور 

هني للقضاة بمختلف لـمسار الـموبغرض الإشراف على متابعة ا، لالية السلطة القضائيةضمان استق

 3جوانبه من بدايته إلى غاية إنهاء مهام القاض ي.

                                                           
 .يتضمن القانون الأساسي للقضاء 0420سبتمبر  6الـمؤرخ في  0411من القانون العضوي رقم  3الـمادة  1
إسعدى أمال، بين استقلالية السلطة القضائية واستقلال القضاء، رسالة مقدمة لنيل شهادة الـماجستير، جامعة الجزائر بن  2

 .15ص  ،2011عكنون، كلية الحقوق، 

  3 شيخي شفيق، الـمرجع السابق، ص 23.
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فقد ، جلس الأعلى للقضاء تظهر بوضوح هيمنةاللسلطة التنفيذية على تشكليتهلـمإن تشكيلة ا

، جلس رئيس الجمهوريةلـممن الآتي: يترأس اجلس يتشكل لـمعلى أن ا 12-04نص القانون العضوي رقم 

عشرة قضاة ، حكمة العليالـمالنائب العام لدى ا، حكمة العليالـمالرئيس الأول ل، وزير العدل نائب للرئيس

وما يزيد في ، 1ستة شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفائتهم خارج سلك القضاة، منتخبين

ومنح ، أي رئيس الجمهورية، جلس قمة هرم الجهاز التنفيذيلـمذا اتوضيح هذه الهيمنة هو منح رئاسة ه

 مبدأ الفصل بين السلطات.حفاظ على توازن وما في ذلك من ، جلس لوزير العدللـمنيابة رئاسة ا

 جلس الأعلى للقضاء:      لـم: هيئات إدارة القضاء بالجزائر اثانيا

 1969نصوص أهمها القـانون الأساسـي لسـنة جلس الأعلى للقضاء في الجزائر نظمته عدة لـما

ؤرخ لـما 12-04وأخيــرا القـانون العضـوي رقم ، 05-92رســوم التشـريعي رقـم لـموا، 1989وكـذا لسـنة 

جلس الأعلى لـمويعتبر ا، جلـــس الأعلـــى للقضـــاء وعملـــه وصـــلاحياتهلـمتعلـــق بتشـــكيل الـما 06/09/2004

 2مظهر من مظاهر الإستقلالية العضوية للسلطة القضائية.للقضاء أهم 

وبالخصوص القانون ، جلس الأعلى للقضاء في تشكيلته عبر القوانين الأساسية للقضاءلـموعرف ا

الأمر الذي ، هيمنة واضحة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية 69/27الأساس ي للقضاء رقم 

هني لـمسار الـمفي إدارة ا، تنظيمي والتشريعي لعمل السلطة القضائيةحافظ على عدم الخروج علن الإطار ال

 3.للقضاة بصفة مستقلة

منه على  61ادة لـمأعلنت ا 27-69بموجب الأمر رقم ، بعد صدور القانون الأساس ي للقضاءو 

، ووزير العدل نائب الرئيس، جلس الأعلى للقضاء والذي يتألف من رئيس الدولة رئيسا لهلـمتشكيلة ا

وثلاثة ، ثلاثة أعضاء ممثلين للحزب، جلس الأعلىلـمالنائب العام  لدى ا، جلس الأعلىلـمالرئيس الأول ل

قاضيين للحكم وقاض من النيابة تابعين ، نتخبة عن طريق الاقتراع العاملـمجالس الـمأعضاء من ا

نون بصفتهم وأعضاء حاكم فمن خلال هذه التشكيلة يمكن أن تقسم إلى أعضاء معينون بحكم القالـمل

 4منتخبون.

                                                           
يتعلق بتشكيل الـمجلس الأعلى للقضاء وعمله  2004سبتمبر  6الـمؤرخ في  0412من القانون العضوي رقم  3الـمادة  1

 .وصلاحياته
مليك إيمان، العلاقة بين السلطات على ضوء مسودة الدستور، مذكرة مكملة لنيل شهادة الـماستر، تخصص دولة  2

 .23، ص 2015وضياف الـمسلية، ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق، جتمعة محمد ب

  3 بوبشير محند أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، دار الأمل، الجزائر، 2002، ص 342. 

  4 الأمر رقم 27/69 الـمؤرخ في 1969/5/13.  
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 الصفةبحكم القانون هم الأعضاء الذين لهم حق العضوية بحكم  عينينلـمالأعضاء ابالتالي فإن و 

وهؤلاء الأعضاء هم: ، جلس الأعلى للقضاءلـمفإذا زالت عنهم هذه الصفة فقدوا العضوية با، الوظيفية

النائب العام لدى ، جلس الأعلىلـمالرئيس الأول ل، ثلاثة أعضاء من الحزب، وزير العدل، رئيس الجمهورية

 جلس الأعلى.لـما

جلس الأعلى للقضاء وذلك بإدخاله عدد من لـمشرع أضفى الطابع السياس ي في تشكيلة الـمفا

 1.حاكملـمجالس القضائية والـميساوي عدد القضاة التابعين إلى ا، نتخبةلـمجالس الـمأعضاء الحزب وا

على عضوية كل  ونص، حكمة العليالـملينص على القضاة التابعين  لـمشرع ـمللاحظ أن الـمفمن ا

على الرغم من التجربة الكبيرة التي لديهم في العمل ، والنائب العام لديها حكمة العليلـممن الرئيس الأول ل

 قليل. تخبين من طرف زملائهم هو عددنلـمجالس القضائية الـمحاكم والـمكما أن عدد القضاة ل، القضائي

غير قابلة شرع بسنتين لـمللقضاء فقد حددها ا جلس الأعلىلـمبخصوص مدة العضوية باو 

جالس لـممثلي الحزب والـمينص على تحديد مدة عضويتهم خاصة بالنسبة  لـمشرع لـملأن ا، للتجديد

 .نتخبةلـما

القانون  في مرحلة ما قبل وما بعد صدور ، شرعلـموبناء على ما تقدم نخلص إلى القول أن ا

 جلس الأعلى للقضاء.لـمغلب عضوية الجهاز التنفيذي في تشكيلة ا 1969الأساس ي للقضاء سنة 

شرع استقلالية القضاة من خلال لـمعزز ا 1992عدل سنة لـموا 89/21من خلال القانون رقم و 

هي كالآتي: جلس الأعلى للقضاء و لـمعلى تشكيله ا، منه 63ادة لـمحيث نصت ا، القانون الأساس ي للقضاء

النائب العام لدى ، حكمة العليالـمالرئيس الأول ل، وزير العدل نائب الرئيس، رئيس الجمهورية رئيسا

أربع ، وظفين والتكوين لوزارة العدللـممدير ا، ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، حكمة العليالـما

ستة قضاة للحكم وثلاثة قضاة ، القضائيةجالس لـموثلاثة قضاة من النيابة العامة تابعين ل، قضاة حكم

 2حاكم.لـمللنيابة العامة منتخبين من ا

جالس لـمحاكم والـمعضوا منتمين إلى ا 16نتخبين الذين يبلغ عددهم لـموبخصوص الأعضاء ا

 شرع في تغليب عدد القضاة الأعضاء على أعضاء الجهاز التنفيذي في الدولة.لـميؤكد إرادة ا، القضائية

                                                           

  1 عمار بوضياف، الـمرجع السابق، ص 83.
 .292ص  ،1988امعة القاهرة، مصر، محمد كامل عبيد، إستقلال القضاء، دراسة مقارنة، كلية الحقوق، ج 2
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جلس لـمتر شح للعضوية بالـمشرع في الـمالعضوية وأحكامها فقد اشترط ا لشروطأما بالنسبة 

وذلك حرصا منه ، 21-89من القانون رقم  65ادة لـمأن يكون مرسما وهذا ما نصت عليه ا، الأعلى للقضاء

والتجارب التي وإنما بغرض الاستفادة من الخبرات ، على أن لا تكون العضوية بغرض التمثيل فقط

شرع في لـمكما منع ا، جلس الأعلى للقضاءلـمصداقية اللازمة لقرارات الـمالتي تضفي ا، اكتسبها القضاة

 1القضاة الذين تعرضوا إلى عقوبات تأديبية إلى حين رد اعتبارهم.، ادة أعلاهلـمنفس ا

بدأ الفصل بين لـمما تبدو أنها أكثر احترا 89/21التي أتى بها القانون رقم  التشكيلةإن هذه 

يكتب لهذه التشكيلة الدوام طويلا حتى  لـملكن ، جلس الأعلى للقضاءلـموتقوي استقلالية ا، السلطات

رسوم التشريعي رقم لـمبموجب ا، 21-89طرأ عليها تغيير من خلال تعديل القانون الأساس ي للقضاء رقم 

92/05. 

وفكرة ضرورة إقتصار ، سيطرة السلطة التنفيذيةجلس الأعلى للقضاء بين لـمإن تباين تشكيلة ا

جلس بتشكيلة متجانسة يعمل على لـموعليه فإن تنظيم ا، يؤثر على القضاء القضاةالتشكيلة على 

 2.نوط به بكل فعالية يضمن الإستقلالية للقضاةلـمتمكينه من أداء الدور ا

 جلس الأعلى للقضاء.لـماتضمن لـما 12-04تم صدور القانون العضوي رقم  الأساسوعلى هذا 

 جلس الأعلى للقضاء:لـممنه على تشكيلة ا 03ادة لـمنصت او 

، ووزيــر العــدل نائبا للرئيس، جلــس الأعلــى للقضــاء مــن رئــيس الجمهوريــة رئيســالـميتكــون ا

عشــر قضــاة منتخبـون مـن قبـل ، حكمــة العليــالـمالنائــب العــام لــدى ا، ، حكمة العليالـموالرئيس الأول ل

إثنـان مـن مجلـس الدولة قاضـي ، قاضـي نيابـة، ا قاضـي حكـميحكمـة العـللـمزملائهـم وهـم إثنـان مـن ا

، محـافظ الدولة، إثنـان مـن الجهـات القضـائية الإداريـة غيـر مجلـس الدولة قاضـي حكـم، وقاضـي نيابـة

وسـت شخصـيات يختـارهم ، عة للنظـام القضـائي قاضـي حكـم وقاضـي نيابـةحـاكم الخاضـلـمإثنـان مـن ا

 رئـيس الجمهوريـة بحكـم كفـاءتهم خـارج سـلك القضاء.

ركزيـة بـوزارة العـدل فـي أعمـال لـمكلف بتسيير سلك القضاة بـالإدارة الـمدير الـمويشارك ا

 1جلس.لـمولا يشارك في مداولات ا، جلسلـما

                                                           

  1 المادة 65 من القانون رقم 21/89.

  2 قديد ير منصور، من أجل نظرة جديدة للقضاء الـمجلة القضائية، العدد الأول، الجزائر، 1999، ص 35.
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جلـس لـمول، جلـس الأعلـى للقضـاء بأربعـة سـنوات غيـر قابلـة للتجديـدلـمالعضـوية فـي ا وتحدد مدة

كتـب مـن طـرف لـمجلـس فـي جلسـة لـه ويـرأس هـذا الـمالأعلـى مكتـب دائـم يتـألف مـن أربعـة أعضـاء ينتخـبهم ا

كمــا يضــم ، موظفــان مــن وزارة العــدلويسـاعده ، جلـس الأعلـى للقضـاء وزيـر العـدللـمنائـب رئـيس ا

 2جلــس أمانــة يتولاهــا قاضــي يعين بقــرار مــن وزيــر العدل.لـما

على حق رئيس الجمهورية في 12-04الفقرة الخامسة من القانون العضوي رقم  3ادة لـمنصت او 

شرع في القوانين لـمتعيين ستة شخصيات خارج سلك القضاء وذلك ليس بصفة مطلقة كما فعل ا

ونعتقد أن الغاية من ذلك هو تفادي ، يةلـموإنما اشترط فيهم الكفاءة الع، للقضاء السابقة الأساسية

 3.وهذا ما اتجهت إليه لجنة إصلاح العدالة، جلس بصورة مفرطةلـمتغليب فئة القضاة على تشكيلة ا

 جلس الأعلى للقضاء:لـمصلاحيات اثالثا: 

وتقديم الاستشارة في ، صادقة على مدونة أخلاقيات مهنة القضاة بعد إعدادهالـمبالإظافة إلى ا

جلس الأعلى لـمفإن صلاحيات ا، تعلقـة بـالتنظيم القضـائي وبوضـعية القضـاة وتكوينهملـمسـائل العامـة الـما

 4للقضاء تتمثل في:

ترشـــحين للتعيـــين فـــي ســـلك لـمــات اجلــس الأعلــى للقضــاء بدراســة ملفلـمتعيين القضــاة: يخــتص ا -أ

نصوص عليها في القانون العضوي والقانون لـمويســـهر علـــى احتـــرام الشـــروط ا، القضـــاء والتـــداول بشـــأنها

 الأساس ي للقضاء.

بشــأنها ويأخــذ ويتــداول ، جلس الأعلى للقضـاء إقتراحـات وطلبـات نقـل القضــاةلـمنقل القضاة: يدرس ا -ب

والأســباب ، حــالتهم العائليــة، هنيــة وأقــدميتهملـموكفــاءتهم ا، عنيــين بــالأمرلـمبعــين الاعتبــار طلبــات ا

وتنفذ ، صلحةلـمجلــس كذلك قائمة الشغور وضرورة الـمويراعــي ا، الصــحية لهــم ولأزواجهــم ولأطفــالهم

 وزير العدل.داولات بقرار من لـمهذه ا

ترشــحين للترقيــة ويســهر علــى احتــرام شــرط الأقدميــة لـمجلــس فــي ملفــات الـمترقية القضاة: ينظــر ا -ج

 وشروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط وتقييم القضاة.

                                                                                                                                                                                     
للقضاء وعمله الـمتعلقق بتشكيل الـمجلس الأعلى  06/09/2004الـمؤرخ في  12-04من القانون العضوي رقم  3الـمادة  1

 الـمتعل وصلاحياته.
 .12-04، من القانون العضوي 11و 10 وادالـم 2
للقضاء،  دهيمي فيصل، القضاء وحالات الإصلاح على ضوء مشروع القانون العضوي الـمتضمن القانون الأساسي 3

 .43 ، ص2001رسالة مقدمة لنيل شهادة الـماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 
 .12-04، من القانون 35، 32، 20، 18، 13الـمواد  4
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ـة ضــد القاضــي الــذي يرتكب جلــس الأعلــى للقضــاء بالفصــل فــي الدعوى التأديبيـلـميخــتص االرقابة:  -د

 هنة.لـمـذكورة فـي القـانون الأساس ي للقضاء ومدونـة أخلاقيات الـمخطأ مهني مـن الأخطـاء ا

إلا أن هيمنة السلطة ، جلس الأعلى للقضاءلـمشرع من وضع تشكيلة متجانسة للـما الرغمعلى 

وقد يكون هذا ، الجمهورية ووزير العدلالتنفيذية على السلطة القضائية تبقى متواصلة عبر رئيس 

 جلس الأعلى للقضاء ويضعف دوره الحقيقي.   لـمباشر الذي يحد من استقلالية الـمالسبب ا

 الثاني: مبادئ النظام القضائي الجزائري  طلبلـما

 1:بادئ الأساسية للنظام القضائي في الجزائر بعد الإستقلال إلى يومنا هذا تتمثل فيما يأتيلـمإن ا

 : مبادئ وظيفة السلطة القضائيةثالثا

 2.وإن إختلف مدى تفعيلها من نظام لآخر، بحيث القاض ي لا يخضع إلا للقانون  الاستقلالية: -أ      

تقاضين هوخضوع الوطنيين والأجانب لنفس لـميقصد بمبدأ توحيد القضاء بالنسبة لالوحدة: و  -ب       

وفي توحيد القضاء ، لاختلاف مركزهم الاجتماعي وكذلك جنسيتهمالجهات القضائية دون أن يقام وزن 

قد و ، ختلفةلـمساواة في توزيع العدالة  وعدم وقوع التنازع بين الجهات القضائية الـمبهذه الصفة ضمان ل

  رافعة.لـمواطنين وتسهيل الـمشاكل عن الـمتم توحيد الجهاز القضائي بصفة تدريجية والغاية هي دفع ا

وهذا يرمي إلى تقريب القضاء من ، حاكم عبر كامل التراب الوطنيلـماللامركزية: وهذا يظهر في توزيع ا -ج      

 تقاضين.لـما

 مبدأ التقاض ي على درجتين. -د      

 نظام القاض ي الفرد في الدرجة الأولى وتعدد القضاة في الدرجة الثانية. -ه     

 الشفافية: -د

 اء.مجانية القض -أ     

 ساواة أمام القضاء.لـما -ب    

 حرية اللجوء إلى القضاء. -ج    

 علنية الجلسات. -د    

                                                           

  1 الغوثي بن ملحة، الـمرجع السابق، ص 44.
 ،3، 2مجلة الحق لإتحاد الـمحامين العرب، العدد ،عبد الوهاب الباهي، إستقلال القضاء في تونس بين التشريع والواقع 2

 .198 ، ص1989
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دنية لـممن قانون الإجراءات ا، 08/09القانون رقم 10ادة لـمتمثيل الخصوم بمحامي وجوبي حسب ا -ه    

   1.والإدارية

 : العدالة الجوارية:ثانيا

فإنه يجب وضع خريطة قضائية جديدة ، كل مناطق الوطنالعدالة الجوارية هي توفير محاكم في 

ومجال اختصاصها الإقليمي لتقريب العدالة وتحسين أداء ، ؤسسات القضائيةلـمترمي إلى ترشيد عدد ا

تقاض ي عبر إنشاء مجالس ومحاكم جديدة والتخصيص الجاري للهيئات لـمرفق العام لفائدة الـما

والأعمال الجارية   لتعزيز قطاع   العدالة  هي كلها إجراءات تأتي تخذة لـموكذا الإجراءات ا، القضائية

وجعل العدالة في متناول ، سعى الرامي إلى تحديث الجهاز القضائي وتعزيز فعاليتهلـمانطلاقا من ا

 2.واطن أكثر فأكثر ودعم سلطتها ومصداقيتهالـما

 تخصصلـم: القضاء اثالثا

وما ، تخصص على أرض الواقعلـمالجزائري إلى إرساء فكرة القضاء ايتجه التنظيم القضائي        

والتي  05/11جلس الدستوري للقانون العضوي رقم لـميؤكد ذلك الأحكام التي تمت مطابقتها من طرف ا

على أنه يجوز تمديد ، 04/143تضمنت إنشاء أقطاب قضائية متخصصة كما نص عليها القانون رقم 

وهذا لدليل واضح على إهتمام ، ة وكذا لوكيل الجمهورية وقاض ي التحقيقحكملـمدائرة الاختصاص ل

تقاضين من خلال لـموكذا حماية حقوق وحريات ا، شرع بالسلطة القضائية من أجل دعم استقلاليتهالـما

 تخصص.لـموالذي بدوره يعتمد بصفة خاصة على القاض ي ا، تخصصلـمالقضاء ا

فقد نص عليها قانون الإجراءات ، ناحية الاختصاص النوعيأما تنظيم الأقطاب الجزائية من 

رسوم لـمادة الأولى من الـموكذا ا، جرائم وردت على سبيل الحصر 6وهي ، 329، 40، 37الجزائية في مواده 

بحيث يجوز يشأنها التوسيع الإقليمي وهذه الجرائم ، 05/11/2006ؤرخ في لـما، 06/348التنفيذي رقم 

 هي:

                                                           
جوبي أمام جهات الاستئناف والنقض، ما لـم ينص القانون على خلاف على أن: تمثيل الخصوم بمحامي و10تنص الـمادة  1

  ذلك .

  2 بوبشير محند أمقران، النظام القضائي في الجزائر، الطبعة الثانية، الـمرجع السابق، ص 43. 
، الـمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجريدة الرسمية 2004نوفمبر10، الـمؤرخ في 04/14القانون رقم  3

 .2004نوفمبر10بتاريخ 71رقم 
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 04/18.1خدرات: فقد نص عليها القانون رقم لـمجرائم ا -1

صادق عليها في لـموا، 2تحدةلـملقد نصت عليها اتفاقية الأمم ا، نظمة عبر الحدود الوطنيةلـمالجريمة ا -2

05/02/2002.3 

وهذه الجرائم منصوص عليها ومعاقب عليها في ، عطياتلـمعالجة الآلية للـماسة بأنظمة الـمالجرائم ا -3

  23.4-06( من قانون العقوبات رقم 7)مكرر 394مكرر إلى  439واد لـما

متلكات أونقلها لـمشرع بقوله: يعتبر تبييضا للأموال كل تحويل للـموقد عرفها ا، جرائم تبييض الأموال -4

، متلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيهالـمأو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية ل

ساعدة على ذلك وتسهيله لـمقررة لها أو التآمر على ارتكابها والـمارتكاب أي من الجرائم اشاركة في لـمأوا

 5.شورة بشأنهلـموإسداء ا

مكرر  389مكرر إلى  389واد من لـموكذلك ا، 6منه 35إلى  1واد لـمفي ا 05/01ونظمها القانون رقم 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 7

شرع الجزائري مفهوم وأركان وعقوبات جريمة الإرهاب في القسم الرابع مكرر ملـجرائم الإرهاب: تناول ا -5

 7.وصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبيةلـمتحت عنوان الأفعال ا 23-06من قانون العقوبات  رقم 

نصوص عليها في لـمتعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والـمجرائم الصرف: هي الجرائم ا - 6

 8.القانون 

                                                           
، الـمتعلق بالوقاية من الـمخدرات والـمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال 2004ديسمبر25، الـمؤرخ في 04/18القانون رقم  1

 .2004ديسمبر 26بتاريخ  83الـمشروعين بهما، الجريدة الرسمية رقم والاتجار غير 
مكتب حقوق الإنسان، اتفاقية الأمم الـمتحدة لـمكافحة الجريمة الـمنظمة عبر الوطنية الـمنعقدة بموجب قرار للأمم  2

 .2000نوفمبر15، الـمؤرخ في 25الـمتحدة، الدورة 
، الـمتضمن التصديق بتحفظ على إتفاقية الأمم الـمتحدة 2002فيفري05، الـمؤرخ في 02/55الـمرسوم الرئاسي رقم  3

، 2000لـمكافحة الجريمة الـمنظمة عبر الحدود الوطنية، الـمعتمد من طرف الجمعية العامة لـمنظمة الأمم الـمتحدة سنة 

 .2002فيفري 10، بتاريخ 09الجريدة الرسمية رقم 

، الـمؤرخة في 83، الـمتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية رقم 2006ديسمبر 20الـمؤرخ في  06/23القانون رقم 4

  .2006ديسمبر24

  5 محفوظ لعشب، الإطار القانوني لـمكافحة غسيل الأموال، ديوان الـمطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007، ص 28.
 القانون رقم 01/05، الـمؤرخ في 6فيفري2005، الـمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، 6

2005فيفري09بتاريخ  11الجريدة الرسمية، رقم  . 
يوسف حسن يوسف، الجريمة الدولية الـمنظمة في القانون الدولي، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،  7

 .94، ص 2011مصر، 
، الـمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 2010أوت26الـمؤرخ 0031الأمر  8

 .2010سبتمبر01بتاريخ 50من وإلى الخارج، الجريدة الرسمية، رقم 
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معنى جرائم الفساد والذي يعني الرشوة أو أي تصرف ، 10/05جرائم الفساد: لقد حدد القانون رقم  -7

 1آخر متعلق بأفراد أوكلت لهم مسؤوليات في القطاع العام أو الخاص.

  05.2-06من الأمر رقم  40إلى  34ادة لـموا 15إلى  10واد لـمجرائم التهريب: نصت عليها ا -8

تخصصة لـمإعتمد مسألة إنشاء الجهات القضائية افقد بالنسبة للنظام القضائي الفرنس ي و 

ختص في مكافحة جرائم الإرهاب بعد سلسلة لـمبإنشائه القطب القضائي ا، م1968ابتداء من سنة 

الاعتداءات التي عرفتها العاصمة باريس في نفس السنة حيث تم الجعل من محكمة باريس ذات اختصاص 

حيث ، م1994الية خلال سنة لـمتخصص في مكافحة الجرائم الاقتصادية والـمثم اعتماد القطب ا، وطني

تم تخصيص محكمة أو أكثر داخل مجلس قضائي للنظر في الجرائم ذات الصلة التي ترتكب داخل نطاق 

خصصة الجهوية تلـموتم في الأخير اعتماد ما يسمى بالجهات القضائية ا، الاختصاص الجغرافي لكل مجلس

وهي ، محاكم يمتد اختصاصها الإقليمي إلى عدة مجالس قضائية 8حيث تم تعيين ، 2004خلال سنة 

حكمة الجنايات كذلك بالإضافة إلى النيابة لـمموزعة على كافة التراب الفرنس ي وقد تم التوسيع الإقليمي 

 التحقيق وجهة الحكم.، العامة

 

 

                                                           
اريخ بت 50، الـمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية رقم 2010أوت26، الـمؤرخ في 10/05القانون  1

 ، الـمتعلق بالوقاية من الفساد.2006فيفري  20، الـمؤرخ في 0601، يتمم القانون رقم 2010سبتمبر01
  .2005أوت28بتاريخ  59، الـمتعلق بمكافحة التهريب، الجريدة الرسمية رقم 2005أوت23، الـمؤرخ في 05/06الأمر  2
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 تمهيد

هو من صميم إقامة ، إن قيام الدولة الحديث على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال العدالة

ن مقيد لا يمكن أن يكو ، التي لابد لها من أن تتوجه إلى بناء عدالة قوية حيادية ونزيهة، دولة الحق والقانون 

حلية لـمية والـموهذا وفق الأسس القانونية العا، من قبل السلطتين التشريعية ولا التنفيذية على حد سواء

التي تنادي باستقلال العدالة بمفهومها الواسع وقيامها كسلطة بعيدة عن تدخل أي جهة كانت خارج ، معا

وهو ما يدعم مصداقية العدالة في الدولة من خلال ترك الحرية لإرادة القاض ي في ، أسوار القضاء كسلطة

وضمان دفاع حر وعادل في جميع القضايا مهما كان نوعها ، ساواةلـمالشرعية وا إصدار الأحكام وفق مبادئ

ولا بد لذلك من جعل آليات ، وأن يكون القانون هو السلطان الوحيد على إرادة القاض ي، وموقع أطرافها

 قانونية تحفظ أعمال القضاة وتكرس ضمانات الرقابة الذاتية من داخل السلطة القضائية.
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 للقضاة الوظيفية القيود: الأول  بحثلـما

، قضـائيةالسـلطة ال الإستقلالتعلقة بلـمالوظيفي للقضاء ضمانة من ضمانات ا لإستقلاليعتبر او 

التي تنص على أن: القضاء  163ادة لـمهما: ا 2020ادتان من الدستور الجزائري لسنة لـموالتي نصت عليها ا

جلس لـمالتي تنص على أن: يضمن ا 180ادة لـموا، يخضع إلا للقانون والقاض ي مستقل لا ، سلطة مستقلة

حيـث أن و  لية قضـائيةقلافيجـب تـوفره هـو أيضـا لتكـون هنـاك إسـت، الأعلى للقضاء استقلالية القضاء

جـب و عروضـة علـى القضـاة لـذلك لـمنازعـات الـمجـوهر الوظيفـة القضـائية يتمثـل فـي تطبيـق القـانون علـى ا

فـرع من  سـلطة أو حتـى لـوظيفي للقضـاء عـدم السـماح لأيا الإستقلالالـوظيفي ونقصـد ب الإستقلالتـوفر 

 1.هامـهلـمفروع السلطة القضائية أن تتـدخل فـي أداء القاضـي 

ؤسسة التي يعهد لها دور حماية القضاة من كل أشكال التعسف لـمجلس الأعلى للقضاء الـمويعتبر ا

ومنه تكريس مبدأ الفصل بين ، من طرف السلطة التنفيذية هني للقضاة لـمسار الـموالتدخل في تنظيم ا

جلس الأعلى للقضاء في الجزائر يتميز عن أمثاله في الدول الغربية من خلال التشكيلة لـمولكن ا، السلطات

نصوصه  لقانون الجزائري جميعوذلك رغم استلهام ا، العضوية التي يطغى عليها ممثلين السلطة التنفيذية

 2من القانون الفرنس ي.

 

 

                                                           
طبوعات لـمديوان ا، الأولىالطبعة ، الجزء الأول، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، فوزي أو صديق 1

 . 157ص، 1993، الجامعية الجزائر
فرع تحولات  ،اجستير في القانون العاملـممذكرة لنيل درجة ا، إنعدام الإستقلال الوظيفي للقضاة في الجزائر، شيخي شفيق 2

، 2011، معمري تيزي وزوجامعة مولود ، كلية الحقوق، مدرسة الدكتوراه في القانون الأساسي والعلوم السياسية، الدولة

 .24ص 
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 جلس الأعلى للقضاءلـمالسلطات الوظيفية على ا طلب الأول:لـما

السلطة أعمال وجعل ، لقضاءضمان استقلال امكرس لجلس الأعلى للقضاء جهاز لـما يمثل

 1 .اتخاذ القراراتصلاحيات وسلطة في بيتمتع و ، لضمان مشروعيتهاالتنفيذية تحت رقابة القضاء 

يتمتع  ،خلال الفترة التي يوصف فيها القضاء بالوظيفة، جلس الأعلى للقضاء في الجزائرلـمكان ا

 2وهذا ما يجعل من هذا الجهاز مجرد مكتب في خدمة السلطة التنفيذية.، بدور استشاري فقط

سار ـملالأختام في تسیير اوإنما منح دورا معتبرا لوزیر العدل حافظ ، شرع بھذا فقطلـمیكتف ا لـمو 

من مجموعة من الصلاحیات بشأنھا التأثير على العمل القضائي  هوھذا عن طریق تمكین، ھني للقضاةلـما

 .الجانب العضوي للقضاة الإشراف علىعن طریق 

 الفرع الأول: سلطات وزير العدل على الإستقلال العضوي للقضاة

فقد اعتبره ، مجموعة من السلطات لوزير العدل، 1969منح القانون الأساس ي للقضاء لسنة 

لنيابة هذا ما يسمح له بتوجيه أوامر لقضاة ا، 6ادة لـمي لكل أعضاء النيابة دون استثناء الـمالرئيس الس

 3.العمل القضائي وقضاة الحكم في نفس الوقتومنه التأثير على 

عد ب، توجيه إنذار كتابيوذلك عن طريق ، على قضاة الحكمكما منحت له السلطة التأديبية 

وهو ما يعتبر وسيلة ضغط أخرى ، جلس الأعلى للقضاءلـمودون الرجوع إلى ا، عنيلـمالاستماع للقاض ي ا

يمارس سلطة رئاسية على ، حافظ الأختام، تمارسها السلطة التنفيذية. ويفهم من ذلك أن وزير العدل

                                                           
  .104ص ، 2005الجزائر ، طبوعات الجامعيةلـمديوان ا، 4الطبعة ، النظام القضائي الجزائري، بوبشير محند أمقران 1
  12ص ، مرجع سابق، القضاء الاداري، عمار بوضياف 2
كلية  ،جامعة تيزي وزو، شهادة دكتوراهرسالة مقدمة لنيل ، إنتفاء السلطة القضائية في الجزائر، بوبشير محند أمقران 3

 .75ص ، 2007، الحقوق
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حيث  ،وزير العدل أيضا دورا في تعيين القضاةول، كونه يملك سلطة توجيه إنذارات كتابية، قضاة الحكم

جلس ـملويقتصر دور ا، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين القضاة بعد أن يتم تقديمهم من طرف وزير العدل

 1الأعلى للقضاء في إعطاء رأي فقط.

الي ـملفإن الاستقلال ا، جلس الأعلى للقضاء تخضع لوزارة العدللـميزانية التي تسير الـموبما أن ا

حت توبذلك يصبح القاض ي ، ا تقتضيه ضرورات العمل الإداري لـممذكور جلس الأعلى للقضاء غير لـمل

 اة.أساسيا في تكريس استقلال القض الي عنصرالـمحيث يعتبر الأمن ا، السلطة التنفيذية إشراف ورعاية

 جلس الأعلى للقضاءلـمعلى استقلال اتأثير سلطات وزير العدل  الفرع الثاني:

نوب ويمكن له أن ي، جلس الأعلى للقضاءلـمنائب رئيس ا منصب، حافظ الأختام، يشغل وزير العدل

الة شغور حجلس الأعلى للقضاء في لـموهو الذي يحدد كيفيات انتخاب أعضاء ا، هعن الرئيس بتفويض من

ل القضاة من أجعاير التي يجب أن تتوفر في لـما حددهذه الصلاحية تجعل من وزير العدل يو ، مناصبهم

داولات ـملجلس الأعلى للقضاء في مجال تحديد مواعيد الـمولوزير العدل سلطة تنظيمية على ا، انتخابهم

 2.جلس الأعلى للقضاءلـممواعيد مداولات ا من متابعةوهذه الصلاحية تمكن وزير العدل ، وحفظ الأرشيف

هام ـملعلى أداء القضاة لمتابعة بما له من حق وواجب ، يتمتع وزير العدل بحق الرقابة على القضاةو 

إن  ويمكنه، عدم إخلال القضاة بشرف الوظيفة القضائيةالتأكد من و ، سندة إليهم بصفة فعليةلـما

حاكم من أجل محاكمتهم عن الأفعال لـمجلس الأعلى للقضاء أو أمام الـماقتض ى الأمر إحالة القضاة على ا

 3تابعة ضد القاض ي.لـماكمة التأديبية لا تتقرر إلا إذا حركت وزارة العدل احلـمفا، نسوبة إليهملـما

                                                           
 .1996من دستور الجزائر  20ادة لـما 1
 .32ص ، رجع السابقلـما، شيخي شفيق 2
 .140ص ، رجع السابقلـما، عن انتفاء السلطة، محند أمقران بوبشير 3
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ه تعبر سندة إليلـمهام الـمجلس الأعلى للقضاء وتشكيلته والـميتبين أن مركز اومن خلال ما سبق 

في إطار  ،وذلك أن السلطة التنفيذية نفسها تحرص على تحقيق هذه الإستقلالية، القضاء يةعن استقلال

 1.شروعيةلـما

: يــعــاقب الــقــانــون كــل مــن يــمس بــاستــقــلالــيــة 2020من دستور  178ادة لـموهذا ما تضمنته ا

حيث جاء فيها:  2020من دستور  180ادة لـموا، أو يــعــرقــل حسن سيـر الـعـدالـة وتـنـفـيـذ قراراتها، الــقــاض ي

 .جلس الأعلى للقضاءلـميرأس رئيس الجمهورية او ، استقلالية القضاءجلس الأعلى للقضاء لـميضمن ا

، ملھمعلى ع رقابةویعتبر خضوع القضاة من الناحیة العضویة من أحد الأسباب التي تساھم في ال

رقابة يعتبر على استقلال القضاة إلا أن ھذا التكریس دون أي  2020نص الدستور الجزائري لسنة  فقد

 شروعية في أعمالها.لـمسلطة القضائية عن مبدأ امخاطرة في خروج ال

 قابتهار يعتبر الخضوع العضوي للقضاة وسيلة فعالة تستعملها السلطة التنفيذية من أجل فرض 

ي انعكس سلبا على الاستقلال الوظيف، ومن آثار عدم تكريس الضمانات من الناحية العضوية، على القضاء

 2للقضاة.

ومن هنا يتبين الصراع الذي يصعب على القاض ي ، تطبيق القانون لا غيرويقع على القاض ي واجب 

إستقلالية ساس بلـمتحت راقبتها وإشرافها دون اأن تجعل القضاء  تنفيذيةحيث تحاول السلطة ال، تفاديه

طاء وذلك من أجل إع، والقضاء يحاول من جهته تطبيق القانون بعيدا على التأثيرات السياسية، أعمالها

 ية للأحكام التي يصدرها.مصداق

                                                           
 .34ص ، رجع السابقلـما، شيخي شفيق 1
 .104ص ، 2005، 4ط ، طبوعات الجامعيةلـمديوان ا، القضائي الجزائريالنظام ، أمقرانمحند بوبشير  2
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 ،هناك من يرى أن الاستقلال الكلي للقضاء غير ممكن وذلك بسبب التقسيم الثلاثي للسلطةو 

كرس لكل من السلطات التنفيذية والتشريعية لـمتحديد هذا الاستقلال ا، حيث تستدعي هذه الأخيرة

وهذا يعني الحد من ، لكل من السلطات الثلاثة عدم الفصل التاميجب ، وبعبارة أخرى ، والقضائية

 ،وفي حالة الإخلال بهذا التوازن بين السلطات الثلاث على حساب استقلال القضاء، استقلال كل واحدة منها

 1يعتبر هذا الأخير خطر على السلطات الأخرى.

 

 الرقابة القضائية على دستورية القوانين: الثاني طلبلـما

همة ـملفإن من بين ضمانتها ا، ضمانات قيام الدولة القانون هو وجود دستور مكتوبإذا كان من بين 

والذي يعتمد أساسا على تصنيف القوانين من حيث قوتها ، كذلك ضرورة الأخذ بمبدأ تدرج القوانين

، لدولةلرتبة في النظام القانوني لـمكانة أو الـمالإلزامية إلى مستويات مختلفة؛ بحيث لا تكون لها نفس ا

ار الشكلي عيلـمأما بالنسبة ل، أحدهما شكلي والآخر موضوعي، والقيام بهذا التصنيف يرتكز على معيارين

 وبتحديد أي الإجراءات أعقد وأصعب، تبعة في سن كل قانون على حدىلـمفينظر إلى الإجراءات والشكليات ا

ع التي يختص وضو لـموضوعي فينظر إلى الـماعيار لـمبينما ا، نصل إلى أي من القوانين تحظى بالسمو الشكلي

وهذا لكي يحدد بناء على ذلك أي القوانين ينظم موضوعات يمكن اعتبارها بالأكثر ، كل قانون بتنظيمه

ومن ثم يصل للحكم بأنه القانون الذي يحظى في مواجهة غيره من ، واضيعلـمأهمية مقارنة بغيرها من ا

كان الدستور الجامد بإجماع الفقه هو من تنطبق عليه مواصفات ا لـمو ، وضوعيلـمالقوانين بالسمو ا

 2.وضوعيةلـمسواء من حيث الناحية الشكلية أو من حيث الناحية ا، السمو

                                                           
 .161ص ، 2005، مصر، القاهرة، دار الشروق، 2الطبعة ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، احمد فتحي سرور 1

 .125ص ، رجع السابقلـما، بوبشير محند أمقران 2 
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، انـملوالرقابة القضائية يقصد بها ان يقوم القضاء بفحص دستورية القوانين الصادرة عن البر 

ورية بة على دستايتولى القضاء القيام بها الرقو ، للتحقق من مطابقتها أو مخالفتها لقواعد الدستور 

 حكمةلـمحكمة العليا أو تكون الـمسواء في مجموعه أو ممثلا في هيئة واحدة عادة ما تكون ا، القوانين

وتأسيسا على ذلك يميز الفقه الدستوري بين الرقابة القضائية عن طريق الدفع التي يخول ، الدستورية

 وبين الرقابة القضائية عن طريق الدعوى التي عادة، لة على اختلاف مستوياتهابممارستها كافة محاكم الدو 

 1.ما يتكفل الدستور بتحديد الجهة القضائية الوحيدة التي يؤول إليها اختصاص ممارستها

، 2ةلضمان حماية القواعد الدستورية القضائية على دستورية القوانين ضرورية ولا شك أن الرقاب

رن لـما بل الفصل، طلقلـموهنا لا يعني الفصل ا، حافظة على مبدأ الفصل بين السلطاتلـمل وكذا تهدف

فإذا ما  ،والخروج على أحكام الدستور  الاستبدادوإمكانية التدخل والرقابة بين هذه السلطات قصد منع 

د خالفت قنها لا تكون إف، للدستور  تهخالفلـمعن تطبيق قانون معين  بالامتناعقامت السلطة القضائية 

 3.لفصل بين السلطاتمبدأ ا

 ةالدستوري حكمةلـمالفرع الأول: تشكيلة ا

ادة ـملحيث نصت ا في التحقق من مدى مطابقة أو مخالفة القوانين حكمة الدستوريةلـماختص ت

 ،حكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور لـمهلى أن: ا 2020من دستور  185

ول ان للدستور بناءا على طلب من رئيس الجمهورية أو الوزير الأ لـمالتي يسنها البر  على القوانينوتقوم رقابتها 

ادة لـما 1976جلس بعد التعديل لـمنائبا من أحد ا 60أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو 

                                                           
 ،الفتح للطباعة والنشر، النظم السياسية والقانون الدستوري، ابراهيم عبدالعزيز شيخا، محمد رفعت عبدالوهاب 1

 .522ص ، 1998، مصر، الإسكندرية

  2 إدريس بوكرا، الوجيز في القانون الدستوري والـمؤسسات السياسية، دار الكتاب الحديث، الجزائر، ص 104. 

  3 محمد أنس قاسم جعفر، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، مصر، 1999، ص 384. 
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ار هذا القانون لأن قرار جلس مخالفة قانون ما للدستور لا يتم إصدلـمفي حال أعلن او 02منه فقرة  61

 .ملزم لكل السلطاتو  جلس نهائي لا يمكن الطعن فيهلـما

الذي اعتمد مبدأ وحدة السلطة على إنشاء هيئة بمهمة الرقابة على  1963نص دستور وقد 

أما من  ،رحلة مقبولا من الجانب النظري لـمتمثيل السلطة القضائية كان في هذه ا لكن، 1دستورية القوانين

  2.جلس من أعضاء الحزب الواحدلـمالواقع فنجد عدم وجود توازن في تشكيلته لأن غالبية أعضاء احيث 

على دستورية القوانين رغم انه اسند للقضاء و  ينص صراحة على مبدأ الرقابة لـم 1976لكن دستور 

إلا لقانون حسب اعتمد مبدأ أن القاض ي لا يخضع و   منه 164ادة لـمحرياتهم او  الحفاظ على حقوق الأفراد

ن وللسلطة التنفيذية ثلاثة ممثلي، جلس يعين من قبل رئيس الجمهوريةلـمرئيس اإلا أن ، 3منه  172ادة لـما

مما يمس  ،بينما تمثيل السلطة القضائية يتراجع بعضوين فقط، جلسلـملتكون أكثر تمثيلا وهيمنة في ا

الذي نص على هذا  1989إلى أن صدر دستور ، 4جلس الدستوريلـمبدور السلطة القضائية في تشكيلة ا

جلس الدستوري إضافة إلى اختصاصات التي خولتها إياه لـممنه التي نصت بفضل ا 155ادة لـمبدأ في الـما

التنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار و  القوانينو  عاهداتلـمالأحكام أخرى في دستورية ا

لس جلـمؤسس الدستوري اخذ بفكرة الرقابة السابقة اللاحقة يقوم بها الـمافي الحالة العكسية أي أن 

دور بصو ، جلس الشعبي الوطنيلـمالدستوري الذي لا يتداخل إلا بإخطار من رئيس الجمهورية أو رئيس ا

وري جلس الدستلـمسبقة على دستورية القوانين العضوية من طرف الـمأضاف فكرة الرقابة ا 1996دستور 

ثم بموجب التعديل الدستوري لسنة ، إصدارها كما وسع مجال الإخطار ليشمل رئيس مجلس الأمةقبل 

                                                           
 2004 ،كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، رسالة ماجستير، تنظيمه وطبيعته، جلس الدستوري الجزائريلـما، رابح لـمبوسا 1

 .11ص ، 2005
 .44ص ، 2002، الجزائر، الطبعة الأولى دار ريحانة، محدداته، أحكامه، نشأته، الدستور الجزائري، عبد الله بوقفة 2
 37ص ، 2006، 5العدد ، انيلـممجلة الفكر البر، آفاق، انجاز، صلاحيات، جلس الدستوريلـما، محمد بجاوي 3
 .10ص ، 2004، الجزائر، 4العدد ، مجلة النائب، تشكيلته ووظائفه، جلس الدستوري الجزائريلـما، مسعود شيهوب  4
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لنصوص تشريعية بعد صدورها إذا كانت تمس  16ادة لـمتبنى فكرة الرقابة عن طريق الدفع  حسب ا 2008

رفوع أمامها لـمكمة احلـمالحريات لكن بإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض بموافقة او  بالحقوق 

 النزاع.

، اإلى التوازن القائم على مستوى تشكيلته استناداحكمة الدستورية لـما باستقلاليةإن التسليم 

ض ليس يأم أن الوضع على النق، والاستقلاليةمة على التوازن ئيقتض ي بالضرورة التأكد من العلاقة القا

 1.وصورية بحتةفيه فصل أو توازن بين السلطات أكثر من مكانة نظرية 

 جلس الدستوريلـماإخطار  صلاحيت الفرع الثاني:

حكمة الدستورية على إثر التعديل الدستوري لسنة لـمؤسس الدستوري الجزائري الـماستحدث ا

ء دولة بهدف تعزيز بنا، جلس الدستوري إلى محكمة دستوريةلـموالذي كان نقلة نوعية بالارتقاء من ا، 2020

حكمة الدستورية من الانتقال من أسلوب الرقابة لـموقد مكن الإعلان عن ميلاد اؤسسات لـمالقانون وا

جلس الدستوري إلى أسلوب الرقابة لـمالسياسية على دستورية القوانين والتي كانت تمارس من طرف ا

 تولاهوالذي ت، قارنةلـمعمول به في كثير من الأنظمة الدستورية الـمالقضائية على دستورية القوانين ا

طار سواء من حيث الإ ، حكمة الدستورية في الجزائر العديد من التعديلاتلـمحاكم الدستورية. ويسجل للـما

 جلسلـمالذي ينظمها في الجانب العضوي مقارنة مع ما كان عليه الحال في السابق في ظل الرقابة ا

ن خلال توسع م، وفي الجانب الوظيفي، من خلال تمثيل أساتذة القانون الدستوري، الدستوري

 اختصاصاتها ومهامها وفق ما يحدده التعديل الدستوري الجديد.

                                                           
 ص ،1996، الجزائر 02العدد، مجلة إدارة، قصيرة تقديم وحوصلة لتجربة، جلس الدستوري الجزائريلـما، طه طيار 1

49. 
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دى لـمجلس الدستوري أن يباشر عمله كجهاز مراقب لـمالإخطار الإجراء الذي يسمح ليعد 

رقابة على بل يمارس ال، الدستوري لا يتولى مهمة الاخطار بصفة تلقائية جلسلـمفا، وانينقدستورية كل ال

وهي حسب التعديل ، ؤهلة لذلكلـملقوانين من خلال الإخطار الصادر من احدى السلطات ادستورية 

كن حق ل، انلـمرئيس ي غرفتي البر ، محصورة في ثلاث سلطات هي : رئيس الجمهورية 1996الدستوري لسنة 

، الاول كانة للوزير لـمذلك بإعطاء هذه او  2016الاخطار تم توسيعه من خلال التعديل الدستوري لسنة 

انية ـملعرضة البر لـمبما يسمح ل، أعضاء مجلس الامةو  جلس الشعبي الوطنيلـمكذلك لعدد معين من نواب ا

جلس الدستوري عن طريق لـملكن التعديل الاهم كان يمنح للأفراد إخطار ا، جلس الدستوريلـمبإخطار ا

الحريات و  كم التشريعي الحقوق ذلك عندما ينتهك الحو  الدفع بعدم الدستورية خلال ممارسة حق التقاض ي

 1.كفولة دستوريلـما

ادة لـمالجهاز التنفيدي وذلك طبقا لنص امن طرف فإن ممارسة الإخطار  2020وحسب دستور 

حــول مــطــابــقــة الــقــوانين ، حكــمــة الــدستــوريــة وجــوبــالـميخطر رئيس الجمهورية امنه حيث جاء فيها:  190

 2حكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله.لـموتفصل ا، انلـمللدستور بعد أن يصادق عليها البر الــعضوية 

 الدستورية بعدم بالدفع جلس الدستوريلـميمكن إخطار االتي نصت على:  195ادة لـموحسب ا

 جهة أمام حاكمةلـما في الأطراف أحد يدعي عندما ، الدولة مجلس أو العليا حكمةلـما من إحالة على بناء

 .الدستور  يضمنها التي والحريات الحقوق  ينتهك النزاع مآل عليه يتوقف الذي لتشريعيا الحكم أن قضائية

ويخطر ، على أنه لرئيس الجمهورية أن يشرع بالأوامر 2020من دستور  142ادة لـموجاء في نص ا

 أيام. 10حكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر على أن تفصل فيها في أجل أقصاه لـموجوبا ا

                                                           

 .2016من دستور  187و186و185واد لـما 1 
عاهدات لـممختصة بضمان احترام الدستور ودستورية ا، حكمة الدستورية الجزائرية هي كيان دستوري مستقللـما 2

 .2020أحدثت بموجب التعديل الدستوري لسنة ، والاتفاقيات والقوانين العضوية
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جهاز القضاء من تنظيم ، جلس الدستوريلـمإخطار ا مهامالسلطة القضائية من  إعفاءبر تيعو 

لكون ، سلطاتمبدأ توازن التوزيع السلطات في يشير هذا التوجه إلى و ، ومكانته في النظام السياس ي الجزائري 

قاض ي في ويقتصر دور ال، جلس الدستوريلـمتمتعان بصلاحية إخطار اتكلا من سلطتي التنفيذ والتشريع 

 1حالة عدم دستورية قانون بالإمتناع عن الحكم به أو تطبيقه دون إلغائه.

لا يعود إلى  جلس الدستوريلـمنتخاب عضوين من أعضاء اإوإن إعطاء السلطة القضائية حق 

 جلس الدستوريلـمنما بقصد دعم اإو ، السلطتين التنفيذية والتشريعيةمسألة تحقيق التوازن بينهما وبين 

رئيس تمثلة في رئيس مجلس الدولة و لـمتعط للسلطة القضائية ا لـموبالتالي ، تخصص فقطلـمبالعنصر ا

 أن أحكامو  سيمالا هيمنة السلطة القضائية  فاديوربما يعود إلى ت، سلطة الإخطار، حكمة العليالـما

 2جلس الدستوري.لـمحكمة العليا وقرارات مجلس الدولة لا تخضع لرقابة الـما

عتبار أن السلطة القضائية إحدى إب، خطار مؤسساجعل الجهاز القضائي يتمتع بحق الإ  إن

تين مكانتها كسلطة إلى جانب السلطستقلالها وتعزز إأفرد لها الدستور أحكاما تضمن و  السلطات الثلاث

رية ن دستو أجلس بشلـماء هذه السلطة من ممارسة حق إخطار اعفوعليه فإن إ، التشريعية والتنفيذية

 نفسه. ضع الذي أوجدها فيه الدستور يتماش ى والو ، السلطتين التنفيذية والتشريعية خلافالقوانين على 

أو  ،رقابة الدستوريةلخضاعه للقوانين العادية ليمارس رئيس الجمهورية هذا الحق اختياريا بإو 

هو  وما يميز النظام الدستوري الجزائري ، وجوبا بالنسبة للقوانين العضوية والأنظمة الداخلية للغرفتين

 .انفراد رئيس الجمهورية بممارسة هذا الحق من السلطة التنفيذية

                                                           
مجلة الفكر ، جلس لدستوري الجزائريلـمضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسات ا، بوبترة علي 1

 .57ص ، 2004، الجزائر، 05العدد ، انيلـمالبر

 .2020من دستور  186ادة لـما 2 
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صادقة أو لـمبالقانون العادي قبل احيث يملك اختياريا حق الإخطار ، 190ادة لـملنص ا وفقاو 

ا أو ان قبل إصدارهلـموإخطارا وجوبيا لرقابة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البر ، بعدها

حدد لـما 15-97قد استعمل رئيس الجمهورية الإخطار الاختياري لإخضاع الأمر و ، دخولها حيز التنفيذ

جلس ـملكما أخطر وجوبا ا، جلس الدستوريلـمر الكبرى لرقابة اللقانون الأساس ي الخاص بمحافظة الجزائ

 الدستوري بكل القوانين العضوية والنصوص الداخلية.

حكم لـمحيث أن رئيس ا، حق الإخطار من قبل السلطة التنفيذيةعلى أن  190ادة لـما وقد نصت

أعضاء من الأعضاء  4تعيين كما له حق  188ادة لـمالدستورية يعين من قبل رئيس الجمهورية حسب نص ا

 1. 2020من دستور  186ادة لـمحكمة الدستورية حسب نص الـمالإثني عشر ل

التي  مع العراقيل، بادرة بإقتراح القوانينلـمعن االسلطة التشريعية  إعراضفإن ، وفي مقابل هذا

لف بالقوانين إذ تتشكل من مختنتخبة وجهلها لـمما هو إلا بسبب ضعف أعضاءها ا، جاللـمفي هذا ا اتواجهه

جتمع دون إشتراط تكوين متخصص أو شهادات جامعية وخاصة في غياب دكاترة وأساتذة التعليم لـمفئات ا

العملية  اءلأعب السلطة التنفيذية تحملنتج عنه فهذا القصور في مستوى السلطة التشريعية ، العالي

لس الدستوري جلـمه الحالة لن تخطر السلطة التنفيذية افي هذ، شاريع القوانينلـمالتشريعية باقتراحاتها 

 ة.يالإراد ترتبة عن الأعماللـمتجنبا للأعباء ابالنصوص التي اقترحتها 

 

 

 

                                                           

 .2020من دستور  186الـمادة  1 
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 علاقة السلطة القضائية بالسلطة التشريعية والتنفيذية: الثاني بحثلـما

على  اان قائمإن ك ، وتشكيلهاإن الحديث عن العلاقة بين السلطات الثلاث في الدولة وكيفية تكوينها 

 قلالالاستوكذا ، الذي يقوم عليه مبدأ الفصل بين السلطات العضوي يعتبر العمود الأول  الاستقلال

 نلة عيعني أن السلطة القضائية مستق، بدأ الفصل بين السلطاتلـملثانية الوظيفي الذي يعتبر الدعامة ا

كذلك ، 1السلطة القضائية بالتدخل في أعمالوعدم السماح لأي جهة ، السلطتين التشريعية والتنفيذية

فصل في ال الاختصاصنازعات بتحويل لـمالأصيل للقضاء وهو الفصل في ا بالاختصاصساس لـمعدم ا

 ماطلة في تنفيذها أو التحايللـمنازعات وعدم الـمحترام حجية الأحكام الصادرة في تلك اإوب، 2لجهات أخرى 

 3.واحترامهافي تنفيذها وإلا فقدت الوظيفة القضائية قيمتها 

 ويعد من أعظم مرتكزات، السلطة القضائية يعتبر التجسيد الفعلي لدولة القانون  واستقلال

لا  يرحيث أن هذا الأخ، فالوظيفة القضائية تختلف عن وظيفتي التنفيذ والتشريع، 4النظام الديمقراطي

بق القوانين يط فالقضاء، لزمةلـماالقانونية لقواعد ا صياغةإذ هو ، يثير صعوبة بينه وبين العمل القضائي

 5له حق تغيير العمل الذي يصدره. بشأن الخصومات وهو ملزم لأطرافها ومحدد بها وليس

                                                           
ولة مكتبة الصادق ج، الطبعة الثانية، الدستورية في الجمهورية اليمنيةبادئ الدستورية العامة والنظم لـما، مطهر العزي 1

 .350ص  ،2005، اليمن، صنعاء، الجامعة

 ،طبوعات الجامعيةلـمديوان ا، معايير تعريف العمل القضائي من جهة نظر القانون العام، بدر خان عبد الحكيم إبراهيم 2 

 .30ص  ، 1994، الإسكندرية
امعة ج، الطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية، عادل الطبطبائي  3

 .133ص ، 2000، الكويت
 ، 2002لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقية، 4الطبعة ، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان، جذوبلـممحمد ا  4

 .371ص 
مؤسسة شباب ، رافعات(لـم) دراسات في قانون ا، القضائي في ضوء الفقه وأحكام القضاءمفهوم العمل ، خالد هشام 5

 .11ص ، .1990، الإسكندرية مصر
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 164ادة لـموتترجم وظيفة السلطة القضائية من خلال حماية سيادة القانون وهو ما نصت عليه ا

 واطنين طبقا للدستور.لـمجتمع والحريات وحقوق الـم: يحمي القضاء ا2020من دستور 

 تأثير السلطة التنفيذية والتشريعية على الجهاز القضائي: الأول  طلبلـما

ت مما يعكس العلاقة التي أصبحت اتبني مبدأ الفصل بين السلطمنه  16ادة لـمفي ا 2020إن دستور 

تبادلة من خلال النصوص الدستورية لـمالقضائية بالسلطة التشريعية وكذا الرقابة اتربط السلطة 

، 1طلوب بين هذه السلطاتلـممن أجل تحقيق التوازن ا، والتي بينت عمل وحدود كل سلطة، والقانونية

فالسلطة القضائية تربطها علاقة مباشرة بالسلطة التشريعية لأن هذه الأخيرة تتولى التشريع في مجال 

 .السلطة القضائية 

طة جال للسللـمفتقوم بتنظيم الوظيفة القضائية بنفسها دون ترك ا السلطة القضائيةأما  

تداخلة بين لـمالعديد من الأعمال ا بالإضافة إلى، 2دونات الأخلاقيةلـمالتشريعية في سن قوانين تتعلق با

مما يستوجب التفصيل فيها من خلال معرفة مدى تأثير السلطة التشريعية على الجهاز ، السلطتين

 3مساهمة القضاء في العمل التشريعي.وكذا معرفة مجال القضائي 

 : تأثير السلطة التشريعية على الجهاز القضائيالأول  الفرع

ير فأول مظهر من مظاهر التأث، تأثير السلطة التشريعية على السلطة القضائية عدة مجالات شمل

، 2020الفقرة الثانية من دستور  114ادة لـمبحيث نصت ا، بإعداد القانون والتصويت عليه اختصاصهاهو 

، قوانينرة بالبادلـمنه للسلطة التشريعية السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه والحق في اأعلى 

                                                           
ق والعلوم كلية الحقو، اجستيرلـما مقدمة لنيل شهادة رسالة، مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الجزائري، يلودلـمذبيح ا  1

 .73ص  ،2006، الجزائر، جامعة باتنة، السياسية
، يصري والجزائرلـمدراسة مقارنة في القانون الفرنسي وا، مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، فريجه حسين 2

 .21ص  ، 1993، الجزائر، بوزريعة، جلات والجرائدلـمطبعة الجزائرية للـما
 .27ص  ،1986، دار الفكر العربي، الأولىالطبعة ، رافعاتلـمقانون ا، دنيلـممبادئ القضاء ا، فهمي وجدي راغب 3



مكانة السلطة القضائية في النظام الجزائري                                                    ثانيالفصل ال  

 
 

60 

 

تعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء هيئات قضائية لـمان في القواعد الـميشرع البر  140-139ادتين لـموحسب ا

دنية لـمت اتعلقة بقانون الإجراءالـموكذا التشريع في القواعد اوالتنظيم القضائي والقانون الأساس ي للقضاء 

 .والإجراءات الجزائية

أما بالنسبة ، 1التشريعيةهكذا يظهر أن السلطة القضائية تخضع للقواعد التي تحددها السلطة و 

قد صادقت عليه السلطة التشريعية بموجب قانون عادي وليس ف 98/02حاكم الإدارية رقم لـملقانون ا

على تأسيس مجلس الدولة كهيئة  في فقرتها الثانية 2020من دستور  179ادة لـمتنص او ، قانون عضوي 

وهذا ما يشير إلى تأسيس جهات قضائية دنيا دون تحديدها ، مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية

 وتسميتها.

 لاختصاصترتب على سلب الإدارة لـمعلى أن الجزاء ا، من قانون العقوبات 118ادة لـمكما نصت ا

مما يدعم تدخل ، اويبدو هذا الجزاء ضئيلا جد، دج 3000 ولا يتجاوز  دج500 لايقل عن الجهة القضائية

، 04/15رقم  من قانون العقوبات 116ادة لـمجرمت ا فقدوفيما يخص العقوبات ، الإدارة في القضاء

 أوبمنع  وأصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية إان ذلك بك السلطة التشريعية سواء  أعمالالتدخل في 

 2عرفة ما إذا كان سيتم نشر أو تنفيذ هذه القوانين.لـممداولة أو أو أكثر  وقف تنفيذ قانون 

منه  و ،ع نفسه من التدخل في شؤون القضاةشر لـمقابل من ذلك لا يوجد نص تشريعي يمنع الـموبا

 3شرع.لـمن مركز القاض ي ضعيف مقارنة بمركز اأنستنتج 

                                                           
ص ، 2000، الجزائر، العدد الأول، مجلة إدارة، إصلاح قضائي أم مجرد تغيير هيكلة، 1996القضاء بعد ، خلوفي رشيد  1

55. 
 04/15من قانون العقوبات رقم  116الـمادة  2
جلة الجزائرية للعلوم القانونية لـما، الجزائريعدم تنفيذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري ، يوسف بن ناصر 3

 .91ص  ،1991، الجزائر، 4العدد ، والاقتصادية والسياسية
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 مكنذ يإ، هاأعماللسلطة التشريعية التأثير على السلطة القضائية عن طريق رقابة لما يمكن ك

 ستجواباوكذا ، جلس الشعبي الوطني توجيه أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومةلـمعضاء الأ 

 وزير العدل عضو في الحكومة.أن  عتباربإ، أعضاء الحكومة في إحدى قضايا الساعة

وهذا ، نشاء لجان تحقيقإفي  مثلجلس الشعبي الوطني فيتلـمباشر للـمالقضائي ا الاختصاصما أ

أن عمل هذه اللجنة لا  لـممع الع، 02-99رقم  من القانون العضوي  86إلى  76واد من لـما جاء ضمنما 

 1.اني السياس يلـمالبر  يتعدى التحقيق

يمكن  لاو ، انلـممتابعة أو إيقاف أعضاء البر عترف بها للنواب حيث لا يجوز لـمانية الـمالحصانة البر و 

كما لا يجوز  ،هامهملـمبسبب تصويتهم خلال ممارستهم  متابعتهم أو، اأو جزائي امدني متابعتهم بأي دعوى أن 

منهم  ان هو الذي يقرر رفع الحصانةلـمالبر و ، متابعتهم بسبب جريمة أو جنحة إلا بتنازل صريح منهم أو بإذن

 ان على القضاء.لـموهذا ما يؤكد تأثير البر ، بأغلبية أعضائه

 القضاء في العمل التشريعي ةمساهمنطالق  الفرع الثاني:

 لـملا أن ذلك إ، بالرغم من التأثير الكبير الذي تقوم به السلطة التشريعية على السلطة القضائية

ة والقانونية في ؤسساتيلـمأهميتها افي ميادين معينة لها يمنع هذه الأخيرة من تأثيرها على السلطة التشريعية 

 نظام الدولة.

 من القانون العضوي  34ادة لـميتجسد أول تأثير للسلطة القضائية على السلطة التشريعية في او 

جلس الأعلى للقضاء ويصادق بعد مداولة واجبة التنفيذ على مدونة لـميعد ا :حيث جاء فيه 12-04رقم 

تنشر و  ،تضمن القانون الأساس ي للقضاءلـمانصوص عليها في القانون العضوي لـمأخلاقيات مهنة القضاء ا

                                                           
وكذا ، جلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةلـمحدد لتنظيم الـما، 1999مارس08ؤرخ في لـما، 99/02القانون العضوي  1

 .1999مارس09بتاريخ  15م الجريدة الرسمية رق، العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة
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تكون و  ،الشعبية مدونة أخلاقيات مهنة القضاة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية

 1.راجعة حسب نفس الأشكال والإجراءاتلـممدونة أخلاقيات مهنة القضاة قابلة ل

صادق عليه من طرف السلطة التشريعية يمنح للسلطة القضائية تنظيم لـمهذا يعني أن النص او 

ك ساهمة في تنظيم نفسها دون تر لـمومن ثم أصبحت السلطة القضائية تتمتع با، الوظيفة القضائية

 دونات الأخلاقية.لـمجال للسلطة التشريعية في سن قوانين تتعلق بالـما

جلس طة التشريعية في عرض مشاريع القوانين على مويتمثل ثاني تأثير للسلطة القضائية على السل

ويتلخص دور مجلس ، مشروع قانون تكون مصدره الحكومة حيث يساهم مجلس الدولة في وضع، الدولة

ة نظومة القانونيلـمحال عليه بالنظر إلى الـمستوى القانوني في دراسة النص الـمعلى ا حصرياالدولة 

و أ الاتفاقياتشروع والنص القانوني الداخلي وأحيانا لـمطابقة بين الـمأحيانا يلجأ إلى او ، السارية

تضمن تشكيل لـما 98/01رقم  العضوي  من القانون  04ادة لـموهذا ما أكدت عليه ا، عاهدات الدوليةلـما

يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط  :واختصاصاتهوتنظيم عمل مجلس الدولة 

منه: يبدي  12ادة لـمكما أضاقت ا، حددة ضمن نظامه الداخليلـمالتي يحددها هذا القانون والكيفيات ا

، أعلاه 04ادة لـمنصوص عليها في الـمشاريع إلي يتم إخطاره بها حسب الأحكام الـممجلس الدولة رأيه في ا

 2لات التي يراها ضرورية.ويقترح التعدي

ان لـمالبر  هو أن، عملية التشريع كمجلس الدولة مثلاولعل السبب في تعدد الأجهزة التي تتدخل في 

مكنه بالإضافة إلى أن الوزير الأول لا ي، جالاتلـملا يملك كل الكفاءات والإمكانيات لإعداد القوانين في شتى ا

 صالح التابعة لوزارتهم.لـمختصين ويقوم الوزراء بإحالتها إلى الـمذلك فيلجأ إلى إسنادها للوزراء ا

                                                           

  1 القانون العضوي رقم 12/04.  
ص ، 7/12/2004، 6يوم  1996من دستور  120ادة لـملتقى الوطني حول إشكالات الـمصانعوا القانون ا، يلس شاوش 2

4.  
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 ،حيث يعتبر مجلس الدولة مشاركا في الوظيفة التشريعية بغرض التنسيق بين النصوص القانونية

آخر لا و  نظومة القانونية الواحدة أو بين تشريعلـمن ظاهرة عدم الانسجام بين النصوص القانونية في الأ 

 التشري. يمكن إنكارها في

وانين بشأن مشاريع القتعلقة لـماشرع و لـمالتي أقرها ا الاستشارية الاختصاصاتجلس الدولة لـملذا فإن      

رف قدمة من طلـمالقوانين ا حيث تراجع، ي تعرض وجوبا على مجلس الدولةبها الحكومة والت التي تبادر

تجسد أما التأثير الثالث في، بين السلطاتجلس الشعبي الوطني وذلك حفاظا على مبدأ الفصل لـمأعضاء ا

ي ن قضية ما أو يكون النص التشريعأشرع بشلـمالأحيان يكون سكوت ا بففي غال، القضائي الاجتهادفي 

مع أن القاض ي يلزم بتطبيق القانون ، طروحةلـمهم أو أنه يكون غير كاف بالنسبة للقضية ابغامض وم

ا من مصادر مصدر  هذا الأخيروبذلك يعد ، القضائي الاجتهادطريق وبذلك فهو يساهم في عملية التشريع عن 

 1.القانون 

أي  ،طبقا للقانون ، عيتهاو شر مقوم القاض ي الإداري من خلال مراقبته لأعمال الإدارة التأكد من وي

 2بادئ العامة.لـمالتشريع ونظام القواعد القضائية وا

ضمن نطاق  2020من دستور  179ادة لـمفي اشرع الجزائري على الاجتهاد القضائي لـمولقد نص ا

ادي جتهاد قضائي عإزدواجية القضائية ووجود لإ وبتبني ا، حكمة العليا وتنظيمها وسيرهالـمصلاحيات ا

جتهاد لإ الفقرة الثالثة على توحيد افي  السابقة الذكر 179ادة لـمنصت ا حيث، 2020وإداري في دستور 

 حكمة العليا ومجلس الدولة.لـمطة االقضائي في جميع أنحاء البلاد بواس

                                                           
العدد الأول ، حكمة العليالـمتصدر عن ا، جلة القضائيةلـما، رسالة الاجتهاد القضائي في دولة القانون، أحمد مجحودة-1

 .11ص ، 1989، الجزائر، والثاني
 ،2000الجزائر ، العدد الأول، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية مجلة إدارة، قاسم عبد القادر 2

 .39ص 
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ة الفرنس ي جتهاد مجلس الدولإمن خلال ، انلـمأما في فرنسا فيتولى القضاء الفرنس ي التأثير على البر 

القضائي يساهم في إنشاء قواعد خاصة مع تطور حركة  الاجتهادمما يجعل ، ومحكمة النقض الفرنسية

 1في فرنسا. الاجتهاد

الأخيرة على  ذهالتشريعية على السلطة القضائية كان أكبر بكثير من تأثير هولعل تأثير السلطة   

 السلطة التنفيذية. رقابةت و اولكن ذلك يبقى ضمن صلاحي، السلطة التشريعية

 التنفيذية السلطة حدود مساهمة: لثالثا فرعـال

حيث تنص:  142ادة لـمبموجب ا 2020وتم تكريس التشريع بأوامره مرة أخرى من خلال دستور 

وهذا ، انـملجلس الشعبي الوطني أو ما بين دورتي البر لـمور اغلرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة ش

 مما يستدعي مجموعة من الشروط للتشريع بالأوامر وهي: ضمن حالات خاصة

 ريع دون تأخير.شوجود حالة ضرورة تستدعي إصدار الت -

 غياب السلطة التشريعية. -

 2عرض الأمر التشريعي على السلطة التشريعية لإقراره.وجوب  -

ت ووسائل ت وصلاحياا يتمتع به رئيس الجمهورية من سلطالـم انظر و ، لكن بالنسبة للعنصر الأخير

كما يمكنه  ،انلـمفإن لرئيس الجمهورية وسائل أخرى منها سلطة الحل التي يملكها ضد البر ، انلـمتجاه البر 

                                                           
ص  ،1971، مصر، قسم البحوث والدراسات القانونية والشرعية، الرقابة القضائية على أعمال التشريع، خليل جريح 1

134. 
ر جامعة الجزائ، كلية الحقوق، رسالة ماجستير، بادرة بالتشريع في النظام السياسي الجزائريلـمسلطة ا، ثامري عمر 2

 .24ص  ،2005-2006
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ان ـملدني حيث أنه رغم تصويت البر لـموهذا ما حدث فعلا بصدد قانون الوئام ا، مباشرةاللجوء إلى الشعب 

 1.الشعبي للاستفتاءيكتف بذلك وقدم القانون  لـمعليه إلا أن رئيس الجمهورية 

ر سائل غيلـملرئيس الجمهورية الحق في ممارسة السلطة التنظيمية في ا 2020كما خول دستور 

تقلة لرئيس سلـمقصود بالتنظيمات الـمستقلة لرئيس الجمهورية والـمالتنظيمات اأي ، خصصة للقانون لـما

مجردة و  التي تصدر عن السلطة التنفيذية وتضع قواعد عامة موضوعية التنظيماتالجمهورية هي تلك 

 كما تقوم السلطة التنفيذية، 2تسري على جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدة

ل وهذا ما خول لوزارة العد، راسيم الرئاسيةلـممن خلال ا واختصاصاتهشاركة في التنظيم القضائي لـمبا

 تأديبهم.و  صلاحيات جديدة فيما يتعلق بتعيين القضاة

عني فالأول ي، ن هناك فرق بين العفو والعفو الشاملإف، أما فيما يخص حق إصدار العفو الرئاس ي

أما الثاني فيرفع صفة التجريم عن الجريمة ذاتها ، إبقاء الجريمة كما هي عبعضها مو أإلغاء العقوبة كلها 

 3.ترتب عليها كليالـممحو حكم الإدانة ايو 

على أنه لرئيس الجمهورية حق إصدار العفو  4 19-08من القانون رقم  77/1ادة لـموتنص ا

حق فلا ي، الجمهورية دون غيرهستبدالها وهذه الصلاحية خاصة فقط برئيس إوتخفيض العقوبات أو 

نه ليس للقضاء حق التدخل من أجل الحصول على أكما ، عني بالعقوبة التدخل للحصول على العفولـمل

                                                           
كلية الحقوق جامعة ، رسالة ماجستير، انلـموتأثيره على إستقلالية البر 1996التشريع بالأوامر في دستور ، محديد حميد 1

 .20ص ، 2002، الجزائر
ة كلية الحقوق جامع، رسالة ماجستير، عملية الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، قاش أحمد 2

  .50ص ، 2003، الجزائر
ص ، 2006الإسكندرية ، طبوعات كلية الحقوقلـمدار ا، النظم السياسية والقانون الدستوري، مصطفى أبو زيد فهمي  3

220.  
 16بتاريخ  63الجريدة الرسمية رقم ، تضمن التعديل الدستوريلـما، 2008نوفمبر 15ؤرخ في لـما 08/19القانون  4

 .9ص ، 2008نوفمبر
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ئيس ر عتبار رئيس الجمهورية إورغم ، العفو الخاصةالإجراءات على رقابة الأو  ملاءمتهلا حتى تقدير و  العفو

 صدار العفو جزافيا ودون ضوابط قانونية.إفهذا لا يعني ، جلس الأعلى للقضاءلـما

شرع لرئيس الجمهورية جملة من التدابير ذات الصبغة لـمفقد خول ا، أما في الظروف الاستثنائية

 والحريات العامة.الأمن ضمان بحجة اتخاذ إجراءات وقائية أو استعجاليه ل، القضائية

حاكم لـموسميت هذه ا، الحزبيةحاكم الخاصة في إطار التعددية لـموقد عرفت الجزائر نظام ا

جالس القضائية الخاصة التي أنشئت أثناء قيام الظروف الاستثنائية بمناسبة إعلان حالة الطوارئ في لـمبا

 1تعلق بمكافحة الإرهاب.لـما 1992سبتمبر  30ؤرخ في لـما 03-92رسوم التشريعي رقم لـمموجب اب 1992عام 

خالفات لـمللاطلاع على ا  تم إحداث جهات قضائية تدعى  مجالس قضائية خاصةوبذلك 

حت جالس تلـموتوضع تلك ا، رسوم التشريعي السالف الذكرلـمنصوص عليها في الفصل الأول من الـما

فتين جلس القضائي الخاص من غر لـميتكون ا، رئاسة قاض يساعده نائب رئيس يتم تعينهما بمرسوم رئاس ي

 وتتكون كل غرفة من رئيس وأربعة قضاة مساعدين.، ى الأقلللحكم عل

تضمن تقرير حالة الحصار على لـموا 196-91رسوم الرئاس ي رقم لـمشرع الجزائري في الـمونص ا

فة صحاكم العسكرية بوقوع جنايات أو جرائم خطيرة وترتكب ضد أمن الدولة مهما كانت لـموجوب إخطار ا

 2.معهمتواطئين لـممرتكبيها أو ا

السرعة في إجراءات التحقيق التي لا يجب أن تتجاوز ثلاثة ، جالس القضائية الخاصةلـموما يميز ا

هم وعن تلـمدون أن يلتزم بالتحقيق في شخصية ا، داء من تاريخ إخطار قاض ي التحقيقيسري ابت، أشهر

                                                           

لسنة  70ج.ر عدد ، تعلق بمكافحة التخريب والإرهابلـما 30/9/1992ؤرخ في لـما 92/03مرسوم تشريعي رقم  1 

 1993/4/19.ؤرخ في لـما 93/05التشريعي رقم رسوم لـمتمم بموجب الـمعدل والـما، 1992

 .93/05رسوم التشريعي رقم لـمتمم بالـمعدل والـما 03-92رسوم التشريعي لـممن ا 29ادة لـما 2 
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في  إجمالي قبل إقفال التحقيق كما لا يلتزم بالقيام باستجواب، ادية والعائلية أو الاجتماعيةلـمحالتهم ا

 1.الحريات العامة والجماعية ضرورية لحمايةهذا النوع من التدابير وسيلة ف، واد الجناياتلـما

حاكم الخاصة للسلطة التنفيذية أن تباشر العديد من الصلاحيات لـموإلى جانب ذلك خول إنشاء ا

لرئيس الجمهورية أن يأمر بالقبض والاعتقال كما أجازت أيضا ، القضائيةضمن إختصاصاتها قررة لـما

 2.ات القضائيةوغير ذلك من الإجراء، والتفتيش والحبس

 على الإدارة ءالقضا رقابة: رابعالفرع ال

صلحة لـمشروعية والـموفي نطاق مبادئ ا، ختلفةلـمحتى تتمكن الإدارة العامة من تحقيق أهدافها ا

 صالحهممو  حريات الأفرادو  في مواجهة حقوق ، وسائلهاو  باختلاف أدواتهاالعامة فإنها تمارس سلطات إدارية 

التي تشكل في مجموعها فكرة السلطة ، تظهر السلطة الإدارية في الوظيفة العامة للدولةو ، الخاصة

 3.ؤسسات العامة الإداريةلـماو  رافقلـمالتي تمارسها السلطات والقيادات الإدارية على ا، الرئاسية

عامة إن أعمال الإدارة ال، العامة في أعمالها كثيرا ما تحتك بحقوق وحريات الأفراد باستمرارفالإدارة 

مما ، رادالأفبين و  القضائية بينهاو  نازعات الإداريةلـمعنها قيام ا ترتبالخارجة عن الشرعية القانونية ي

 تحقيق العدالةو ، لشرعيةالرقابة عن أعمال الإدارة العامة لضمان سيادة مبدأ اب قيام القضاءيستدعي 

، التخريبو  البيروقراطيةو ، مخاطر أساليب الفساد الإداري و  من كافة مصادر، صلحة العامةلـمحماية او 

 التعسفو  الاستبدادو  من كل مظاهر الانحراف، حريات الأفراد ومصالحهم الجوهريةو  كذا حماية حقوق و 

 4الإداري.

                                                           

 .79ص ، رجع السابقلـما، شيخي شفيق 1 

 .93/05رسوم التشريعي رقم لـمتمم بالـمعدل والـما، 03-92رسوم التشريعي رقم لـما 2 

  3 يوسف بن ناصر، الـمرجع السابق، ص 217. 

ديوان ، : القضاء الإداري1ج، نازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريلـمالنظرية العامة ل، عمار عوابدي 4 

 .2ص ، 2003، الجزائر، طبوعات الجامعيةلـما
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 وذلك بقصد تفادي بعض، تخضع للرقابة القضائيةالعمومية خولة للإدارة لـما اديةلـمالأعمال اف

ها تستعمل الإدارة سلطت فقدستعمال السلطة إساءة إ دارةادية للإ لـمالأعمال ا أشكال ومن، دارةتجاوزات الإ 

شرع أو تحقيق أهداف ليست لها علاقة بالصالح لـمغير تلك التي حددها اشخصية بغرض تحقيق أهداف 

 .العام

 في إلغاء القرار، على قرارات الإدارةضمن إختصاص القضاء الإداري وتتجلى الرقابة القضائية 

العقود  ورقابة مدى مشروعية، والتعويض عن القرارات الإدارية تهالإداري وتفسيره ومدى مشروعي

 1.على تنفيذ بعض القرارات والاعتراضووقف تنفيذ القرارات الإدارية ، الإدارية

 دور السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات العامة اني:الث طلبلـما

، الأفراد حرياتب ويبين نطاقها في ما يتعلق، سلطات الضبط الإداري صلاحيات النظام العام  حددي

 ومن خلال تكريسه لجملة، في رقابة أعمال الإدارة القضاء دورا هاما في حماية حقوق الإنسان هنا يتجلىو 

فالقضاء يمنح للأفراد على وجه سواء حق في ، التي تقوم على حماية حقوق وحريات الأفرادبادئ لـممن ا

 الشرعية ويكرس، ويضمن القضاء حريات الأفراد وهذا عند إمتثالهم أمام جهاتها، اللجوء إلى القضاء

ير تحقق لى معايحق في محاكمة عادلة تستند إاليضمن فحاكمة لـمأما خلال مرحلة ا، الجنائية وقرينة البراءة

 2.في جميع مراحل الدعوى منح حقوق الدفاع يو ، الشرعية

 رقابة نشاط الضبط الإداري في الظروف العادية: الفرع الأول 

                                                           
 العدد ،للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةجلة الجزائرية لـما، شاكل الحالية للعدالة الجزائريةلـما، توفيق بوعشبة 1

 . 796ص ، 1982، الجزائر، الرابع
عدد ، يةالإقتصادية و السياس، جلة الجزائرية للعلوم القانونيةلـما، الجوانب القانونية لفكرة البوليس الإداري، عمارعوابدي 2

 .101ص ، 1987، 04
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حتى لا يلعب القضاء دورا هاما في حماية الحقوق والحريات الأساسية والحد من تعسف الإدارة 

، حريات العامةوال وق وتعترض على ما تقره السلطة الأخرى فيما يتعلق بالحق اختصاصاتهاكل سلطة  تعدىت

اء والقضأالقضاء العادي  سواءا في كل نوعيهلذا فإن القضاء جهاز مهم من أجل تكريس حقوق الإنسان 

 الإداري.

 دور القضاء العادي في حماية الحقوق والحريات :أولا

ا الواقعة عليه الاعتداءاتلكية من لـمالأفراد كحماية حق اإلى حماية حقوق يسعى القضاء العادي 

، للغير اسؤولية على عاتق من يرتكب فعلا ويسبب بخطئه ضرر لـمنه يقرر وقوع اأكما ، ا يثبت هذا الحقلـمطا

الجزائي فقد تضمن  القضاءأما ، 1دنيلـممن القانون ا 124ادة لـمنص احسب ما جاء في ويلزمه التعويض 

قيق التحمرحلتي على الحريات الفردية أثناء  حافظةلـماالجزائية القواعد التي تتيح  الإجراءاتقانون 

في الدعوى  الإنسانفحقوق ، ؤقت وحقوق الدفاعلـما بالتوقيف ايتعلق منه خاصة فيما، حاكمةلـموا

النصوص  يف كرس بدورهلـمالجزائية ا الإجراءاتنص عليها قانون يبالأحكام القانونية التي  محاطةالجزائية 

 نصوص علياها فيلـماالجزاءات ضمن العقوبات تطبيق و ، وحقوقه الإنسانالدستورية الحامية لحرية 

 2.القانون في حالة مخالفته

تهم لـما إفلات عدملفرد ويمنعه من حرية التنقل لكنه يهدف إلى اب اؤقت مساسلـميعد الحبس اكما 

يق قاض ي التحق بتصرفتهم لـمووضع ا، تهم بهالـمالأدلة وتفادي عبث احافظة على لـمأو ل، من العقاب

                                                           
درسة لـما، 16دفعة ، درسة العليا للقضاءلـممذكرة تخرج لنيل إجازة ا، الإنسانآليات مراقبة حماية حقوق ، لوصايق وهيبة 1

 .51ص  ،2008، ، الجزائرالعليا للقضاء
، 4د العد، فكرلـممجلة ا، ضمانات حقوق الإنسان في تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، عبد الجليل مفتاح 2

  .9ص  ،2009، الجرائر، محمد خيضر بسكرةجامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية
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مر بتسبيب الأ  جبرلدفاع فإن قاض ي التحقيق ماولحماية حقوق ، متى دعت الضرورة لذلك لاستجوابه

     1.ؤقتلـمالحبس اب

 عامةدور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات ال ثانيا :

 ،مهمتها حماية النظام العام عن طريق إصدارها للوائح الضبطيةإن سلطات الضبط الإداري 

در سلطات كما تص، والتي تضمنها القواعد العامة التي تحكم الأشخاص في نشاطاتهم وتصرفاتهم اليومية

ها وقد منح، الضبط الإداري القرارات الضبطية الفردية لتخاطب بها فردا بعينه أو أشخاصا معينين

وذلك من أجل ، بالحياة اليومية للأشخاص الاختصاص باعتبارها السلطة الأكثر احتكاكاشرع هذا لـما

 في ذلك خاضعة لرقابة القضاء الإداري.  وتكون ، الحفاظ على النظام العام بمختلف عناصره

هي ملزمة  بل، الإدارية لا تتمتع بسلطة مطلقة في مجال تنظيم ممارسة الحريات العامة اتالسلطف

حافظة على النظام العام يعتبر لـمفكل عمل من أعمال الضبط الإداري ليس هدفه ا، لها حددةلـما بالأهداف

فبواسطة النظام العام يتحدد مجال الضبط الإداري بإعتباره هدفا ومعيارا لشرعية أعمال ، غير مشروع

 سلطات الضبط الإداري.

 ،تضيات صيانة وحماية النظام العامفإن السلطة الإدارية ملزمة بالتوفيق بين مق، ومن جهة أخرى 

، ءالتقييد هو الاستثناو  الحرية هي الأصلف، ضمونة للأفرادلـماو  قررةلـمضرورة حماية الحريات العامة او 

توجب مما يس، ومساسا بالحريات العامةنشاطات السلطة الإدارية لثر كأنشاط الضبط الإداري يعتبر ف

                                                           

  1 أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومة، الجزائر، 2004، ص 210. 
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 ما تتخذه من إجراءات كلذلك في و ، شروعية في علاقاتها مع الأفرادلـمإخضاع السلطة الإدارية إلى مبدأ ا

 1.تجاوزات الإدارة كلأعمال بهدف حماية النظام العام قصد حماية الأفراد من و 

بحيث أن الهدف من القيود الصادرة عن السلطة العامة هو ، أما بالنسبة لغرض الضبط الإداري 

 السكينة العامة.و الصحة العامة ، الثلاثة وهي الأمن العامحافظة على النظام العام بعناصره لـما

امل ك على الإدارة حفظ النظام العام في ف، الإنسان على نفسه وماله إطمئنانويقصد به  :الأمن العام -1

وتلتزم الإدارة بالعمل على درء الكوارث العامة سواء كانت ، العامظاهر التي تمس بالأمن لـمكل اومنع ، الدولة

نظام  حافظة علىلـمالإدارة بمنع الجرائم كالسرقة وا التزامومن هذا القبيل ، صنع الطبيعة أو الإنسانمن 

 2.رور وحفظ الناس من الحيوانات الخطرةلـما

مراض بمقارنة أسبابها من ذلك لأ ويراد بالصحة العامة رقابة صحة الجمهور من خطر ا :الصحة العامة -2

عدية لـمومكافحة الأوبئة والأمراض ا، لبيعلعدة لـمالشرب والأطعمة احافظة على سلامة مياه لـما

 3الصحة العامة.ب تعد من أهم وسائل العنايةو ، حافظة على نظافة الأماكن العامة ومكافحة التلوثلـموا

 

ة يتعين ضرور و ، واطنينلـملذا تشمل السكينة العامة كل ما يساهم ويساعد هدوء ا :السكينة العامة -3

 4أسباب الإزعاج.كل زالة إراحة الأفراد ب زعاجحافظة على الهدوء في الطرق والأماكن العامة ومنع إلـما

                                                           
اجستير في الإدارة لـمبحث لنل شهادة ا، وازنة بين أعمال الضبط الإداري و الحريات العامةلـمعملية ا، سكينة عزوز 1

 .31ص ، 1990، جامعة الجزائر، الإداريةمعهد الحقوق و العلوم ، الية العامةلـموا
ص  ،1996، مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، دراسة مقارنة، الوجيز في القانون الإداري، سليمان محمد الطماوي 2

540. 

  3  ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر، 2008، ص 402. 

  4 علي خطار الشنطاوي، الوجيز في القانون الإداري، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008، ص 374. 
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تكليف بذلك و  شروعية يهدف إلى حماية السلطة الإدارية ذاتهالـمإن تقيد السلطة الإدارية بمبدأ ا

النظام العام حتى لا تكون عرضة  حمايةل في إتخاذ الإجراءات اللازمة بالتأنيالضبط الإداري  سلطات

واطن في كل ـملا أن الإدارة يفترض فيها أن تكون في خدمة الـمساس بسمعتها علـمما يترتب عنها من او ، للإلغاء

 .الظروف

الذي يستدعي ، شروعية خلال الظروف العاديةلـمبدأ الـمداري تخضع ن سلطات الضبط الإ إلذا ف

 لا كانت تصرفاتها وما تتخذه من قرارات غير مشروعةإو ، تصرفاتها للقانون دارة خاضعة في جميع تكون الإ  أن

 1يلي: مثل رقابة القضاء الإداري في هذه الحالة فيماتوت، مما يؤدي إلى بطلانها

 أو الأشخاص  دارةقدرة القانونية لجهة الإ لـما أو الأهليةويقصد به هو  :الاختصاصالرقابة على ركن  -1

، انيالزمأو  كانيلـمنطاق تنفيذها ا أوقرارات محددة من حيث موضوعها  إصدارلها في ة التابع القانونية

 2.إصدارهملك سلطة تلا جهة من متى صدر  الاختصاصإن القرار يكون معيبا بعيب عدم وبذلك ف

ضبط اليئات شرع منح هلـمجله قرر اأبالهدف الذي من  الإدارةتتقيد  أنيجب  :الرقابة على ركن الهدف -2

ن إف نصوص عليها ضمن نطاق صلاحياتهالـمغير ادارة ذلك لأغراض ذا استخدمت الإ إف، سلطاتمجموعة ال

 ختص.لـمنحراف للسلطة ويخضع قرار الإدارة لرقابة القضاء اإذلك يشكل 

لقرار اتخاذ الإجراء أو لابررة لـميتحقق القاض ي من وجود الظروف الواقعية ا :الرقابة على ركن السبب -3

 القاض ي درصنعدام السبب ويإبنه يكون معيب إف، لى وقائع حقيقيةإفإن كان القرار لا يستند ، لضبطيا

 بإلغائه. قرارا

                                                           
 .363ص ، 2003مصر ، الإسكندرية، عارفلـممنشأة ا، النظرية العامة في القانون الإداري، عبد الغني بسيوني عبد الله 1
، ركز القومي للإصدارات القانونيةلـما، 1الطبعة ، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، نعم خليفةلـمعبد العزيز عبد ا 2

  .50ص  ،2008، الرياض
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، عنواناسما و إن عملية التكييف يقصد بها إعطاء الواقعة إ :الرقابة على التكييف القانوني للوقائع -4

 ذ يراقب القاض ي أن الظروف التي دفعت الإدارةإ، القانون التي يراد تطبيقها واعدنطاق ق شكلها ضمنيحدد 

لضبطي يتوافر فيها وصف الإخلال بالنظام العام وعندما يقرر هذا الوصف في حالة اإلى إصدار التدبير 

 شرع تحقيقهلـموإنما في ضوء البحث عن القصد الذي أراد ا معينة فهو يصدر ليس عن تقرير شخص ي

 النصوصذلك في تفسير و ، فهو بذلك يحل محل تقدير الإدارة، ء الحماية على النظام العامبإضفا

 1شروعية.لـمرقابة امهامه في إطار ضمن و  تشريعيةال

م مع أحكا انسجامهايراقب القاض ي الإداري في قرارات الضبط الإداري مدى  :حللـمالرقابة على ركن ا -5

 بطلانها. قرر القانون وإذا كانت مخالفة للقانون 

لطة برر إرادة الستي تهو مجموعة الشكليات والإجراءات الإدارية ال :الرقابة على ركن الشكل والإجراءات -6

 .نيةانو آثاره القينتج و حجيته القرار الإداري  كسبوذلك حتى ي، تخاذ وإصدار قرار إداري معينإالإدارية في 

شرع قد يتدخل ويحدد الشكل والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار القرار الإداري وذلك لـمغير أن ا

لتزام بالشكل الذي حدده لإصدور قرار إداري دون اعلى بحيث يترتب ، لعامةحريات االلحقوق و احماية ل

 عرضة للإلغاء. القرارأن يكون نصوص عليها قانونا لـمالإجراءات ا مراعاةالقانون أو دون 

  رقابـة نشاط الضبط الإداري في الظروف الإستثنائيةالفرع الثاني: 

 علاقاتها مع الأفرادإطار نشاط السلطة الإدارية في  ضبطشروعية العادية وجدت لتلـمقواعد ا إن

لى تعمل الإدارة عحيث ، حيث تكون ضرورة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم هي الأساس، في الظروف العادية

روعية شلـملا تسطيع الإدارة مواجهتها وفقا لقواعد ا، ولكن قد تطرأ ظروف إستثنائية، وحمايتهاإثراءها 

                                                           
جازة مذكرة تخرج لنيل إ، دور القاضي الإداري في حماية الحريات الأساسية في ظل الظروف الاستثنائية، بوشيحة شوقي 1

  .25 ص، 2008، الجزائر، درسة العليا للقضاةلـما 18دفعة ، درسة العليا للقضاةلـما
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 ز كلفة بمهمة الضبط الإداري وتجاو لـمتوسيع سلطات وإمتيازات السلطات الإدارية امما يستلزم ، العادية

لا و  ،كون فوق كل إعتبارالتي توصيانة النظام العام صلحة العامة لـمبعض القيود والقواعد بهدف حماية ا

ي بل يتجلى هذا التدخل ف، تقتصر أوجه تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء في الظروف العادية

 1.الشؤون القضائية أيضا في الظروف الاستثنائية

الواقع  التي تعرف في طارئةالما يسمى نظرية الظروف  الاستثنائيةالفقه على هذه الظروف  أطلقوقد       

لى إلدولة ل هذه الظروفذ تسمح إوحالة الطوارئ  الاستثنائيةعدة تطبيقات من بينها حالة الحصار والحالة 

لتي وا ،من أجل التحكم في تلك الظروف إلى اتخاذ التدابير اللازمةكانت عليه قبل حدوث الظرف الطارئ  ما

 2.والحريات العامةتطال حقوق  أنهالا شك 

ذ تخالا، غة القضائيةيذات الص صلاحياتشرع لرئيس الجمهورية جملة من اللـموقد خول ا

 وذلك في إطار قواعد الدستور.، الأمن والنظام العمومي تحقيقإجراءات وقائية أو استعجاليه لضمان 

نها أحوادث وواقع من ش لحة بفعللـميعود سبب إعلان الحالتين إلى قيام الضرورة ا: من حيث السبب  -

 لى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.إمن الدولة والتي يعود تقرير مدى وجودها أتهديد 

جلس الأعلى للأمن لـمجتماع اإلا بد من ، لصحة إعلانات حالتي الحصار والطوارئ  :من حيث الإجراءات -

 .ةالدستوري حكمةلـمجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الـمستشارة رئيس اإو 

ائية على أن الظروف الإستثنالدستور فقد نص ترد على الحريات العامة ي لتانظرا للقيود  دة:لـممن حيث ا -

 مؤقتة.

                                                           

 .24ص ، رجع السابقلـما، مسعود شيهوب 1 
مذكرة تخرج لنيل شهادة ، دور القاضي الإداري في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، عبادو فاطمة 2

 .50 ص، 2013، الجزائر، جامعة بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، استرلـما
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هذه   أثيرتواسعة في تكييف مدى وصلاحيات إن سلطات الضبط الإداري تتمتع بسلطة تقديرية لذا ف

ة يعني إطلاق سلطة الإدار لكن هذا لا ، واجهتهالـمناسبة لـمإختيار الإجراءات او ، نظام العامالظروف على ال

ع إستبدالها بقواعد إستثنائية تتمتو  شروعية العاديةلـموإنما يعني توسيع قواعد ا، دو بط أو قيبلا ضوا

اضعة فإن السلطة الإدارية تبقى خ ذلك ورغم، الظروف بموجبها الإدارة بسلطات أوسع تتماش ى وطبيعة تلك

ثنائي الظرف الإست د من مدى توافركل الأعمال والإجراءات التي تتخذها إذ يتأك الإداري في لرقابة القاض ي 

ار نع إنتشلـما كان الحال في حظر التنقل لـممث، واجهة تلك الظروفلـمتخذة لـمومدى ملائمة الإجراءات ا

 .19فيروس كورونا كوفيد 

ت وضمان إحترام الحريا، هذه الظروف ومن أجل التوفيق بين متطلبات حماية النظام العام في مثل

بادئ التي تحكم نشاط الضبط الإداري لـمالإداري وضع مجموعة من ا ضاءفإن الق، قررة للأفرادلـمالعامة ا

 1:تمثلة أساسا فيما يليلـماو  في ظل  الظروف الإستثنائية

 .رافق العامةلـموجود ظرف لإستثنائي يهدد النظام العام أو دوام سير ا -1

السلطة الإدارية عن مواجهة هذه  الظروف بالقواعد العادية وإضطرارها إلى إستخدام الوسائل عجز  -2

 الإستثنائية لدرء الضرر.

 .واجهة الظرف الإستثنائيلـمتخذ لـملزوم الإجراء ا -3

طات بحيث تقيد سل، شروعيةلـممبدأ ا راعيانت نظرية  الظروف الإستثنائية تك يمكن القول أنه إذا و 

 ساسامإلا أنها تشكل في الوقت ذاته ، اللازم الذي يجب أن لا تتعداهو  الإداري بالقدر الضروري الضبط 

ي جوهريا ف فإن دور القاض ي الإداري يعد ولهذه الأسباب، صلحة الجماعيةلـمفردية من أجل االحريات الب

                                                           

 .19ص ، 1979، القاهرة، 02العدد ، مجلة العلوم الإدارية، غير العاديةالإدارة والحرية في الأوقات ، نعيم عطية 1 
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ل ك يتطلب منحه مما ، تخذة على الحريات العامةلـمنظرا لصرامة وخطورة الإجراءات ا، تلك الظروف

ل الأعمال والإجراءات التي تتخذها سلطات الضبط ك الوسائل الضرورية لفرض رقابته على و  السلطات

 .الإداري 

 ،يمكن القول أن القاض ي الإداري هو القاض ي الطبيعي لنشاط الضبط الإداري ، وبناء على ما سبق

الإجراءات التي تتخذها سلطات الضبط ختص أصلا بفحص مدى مشروعية لـموذلك بإعتباره القاض ي ا

 ماك، د من عدم مشروعيتهاكإلغائها إذا تأو ، الظروف الإستثنائية سواء في الظروف العادية أو ، الإداري 

، ةترتبة من جراء الإجراءات القانونيلـميختص أيضا بالحكم ضد السلطات الإدارية بالتعويض عن الأضرار ا

 .بهدف حماية النظام العام التي تتخذها، اديةلـمالأعمال او 
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 الخاتمة:

، وتضمنت 1996يقوم على الازدواجية القضـائية منذ سنة  إن التنظيم القضائي الجزائري 

تأكيد واضح على اختصاص كل سلطة من السلطات الثلاثة  2020من دستور  16الديباجة والـمادة 

التشريعية التنفيذية والقضائية بوظيفتها بكل سيادة واستقلالية، فقد أكد الـمؤسس الدستوري على أن 

ى أن هذه الاستقلالية تمارس في إطار القانون، كما أكد على أن القاض ي السلطة القضائية مستقلة، وعل

 لا يخضع إلا للقانون وهو محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والـمناورات التي قد يكون من شأنها

الإضرار بأداء مهمته والـمساس بنزاهة حكمه، كما أوكل للسلطة التشريعية ممارسة الوظيفتين التشريعية 

رقابية بكل سيادة واستقلال، فالبرلـمان له سيادة في إعداد القوانين والتصويت عليها، كما يمارس رقابة وال

 والإجراءات الـمحددة في الدستور. على عمل الحكومة طبقا للقواعد

ومن أجل قضاء مستقل يجب أن تتوفر مجموعة من الضمانات والتي تكمن في الدستور الذي 

اء والفصل بين السلطات، وكذا وجود قانون أساس ي للقضاء الذي ينبغي أن ينص على استقلال القض

يحدد بكل وضوح حقوق وواجبات القضاء، ويكون الوسيلة القانونية الوحيدة التي يرتكز عليها في تسيير 

القضاة، وهذا قد تكون هناك صورة من صور التدخل والتأثير من السلطة التنفيذية على استقلال 

لناحية الوظيفية، وكذا وجود هيئة مستقلة تدعى عادة الـمجلس الأعلى للقضاء وظيفتها القضاة من ا

 ضمان السير الحسن للعدالة وتأديب القضاة في حالة ارتكابهم أخطاء.

إن القضاء في خدمة الـمواطن باعتباره أهم سلطة تسهر على إحقاق الحق وضمان الحريات 

ون وكذا الحفاظ على التوازن الاجتماعي وهذا ما تم تكريسه من والحقوق وتحقيق الـمساواة أمام القان

 خلال الدستور.
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إن حق الـمتقاض ى فى الاطمئنان بأن القاض ي يقيم العدل فى حكمه، فإن توافرت أسباب عكس 

ذلك فله أن ينزله منزلة الخصومة يدين بها قضاءه ويبطل أثره، وهذا كله يجد حده الطبيعى فى أن القضاء 

أمانه، وأن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط أساس العدل، وإنما يسقطه الفساد والانحراف فى ولاية و 

 القصد.

وإذا كان الـمشرع الجزائري قد أعلن عن استقلال القضاء الإداري عن السلطة التنفيذية من 

هذا جهة، كما أعلن عن فصل جهات القضاء الإداري عن جهات القضاء العادي من جهة أخرى، ووفر ل

الاستقلال عدة ضمانات كضمانة إخضاع القضاة للقانون الأساس ي للقضاء، واعترف لهم بالاستقلال 

العضوي والوظيفي، وأخضع تصريف كافة شؤونهم الإدارية للـمجلس الأعلى للقضاء منذ لحظة التعيين 

 الأولى وإلى غاية إنهاء الـمهام.

وإنما وسيلة لتحقيق الـمحاكمة العادلة، فهو  ولأن إستقلال القضاء لا يعتبر غاية في حد ذاته

جوهر حكم القانون الذي يبعث لدى الـمواطنين الثقة في تطبيق القوانين بإنصاف ومساواة، لأن في 

تحقيق هذا الـمبدأ السامي أي مبدأ إستقلال القضاء الذي يعتبر مصدر الشجاعة اللازمة لأداء مهمة 

عتبار القضاء أحد السلطات الدستورية، ويحدد الدستور حكم القانون، ويحدد الدساتير على إ

فإن الـمشرع  2020إختصاصاته، وأساس عمله هو تطبيق القانون وفقا للـمشروعية، ومن خلال دستور 

 كفل إستقلالية السلطة القضائية ضمن مواد الدستور 
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تتمثل أساسا في ترك إن الإنعكاسات الـمترتبة عن إزدواجية القضاء في مجال الحريات العامة 

الإختصاص للقضاء العادي، فيما يخص حمايتها ضد تعسف الخواص، وترك الإختصاص للقضاء 

 الإداري للنظر في أمر التجاوزات التي تكون من قبل السلطات الإدارية.

إن السلطة الإدارية لا تتمتع بسلطة مطلقة في مجال تنظيم ممارسة الحريات العامة، بل هي 

هداف الـمرسومة لها، لأنها بمثابة حدود يجب إحترامها والوقوف عندها، فكل عمل من أعمال ملزمة بالأ 

الضبط الإداري ليس هدفه الـمحافظة على النظام العام يعتبر غير مشروع، فبواسطة النظام العام 

 يتحدد مجال الضبط الإداري بإعتباره هدفا ومعيارا لشرعية أعمال سلطات الضبط الإداري.

ل الأعمال والتصرفات التي تتخذها السلطات الإدارية سواء الـمركزية أو الـمحلية بهدف إن ك 

حماية وصيانة النظام العام، يجب أن تكون في إطار النظام القانوني السائد في الـمجتمع وفي حدوده، وكل 

 .عمل يمارس خارج هذا الإطار يعتبر عملا غير مشروع ويستوجب مسؤوليتها

الضبط الاداري واجراءاته هي في الواقع اجراءات ادارية، لذا فإنها تخضع لجميع قواعد ان قرارات 

الـمشروعية التي تحكم كافة القرارات الادارية أي أنها تخضع لرقابة القضاء، وتمارس هذه الرقابة امام 

تحقق هذه القاض ي الاداري الذي يفصل في الـمسائل الادارية ويقوم خاصة بمراقبة سلطات الضبط، وت

الرقابة باستعمال طريقتين هما رقابة الالغاء ورقابة التعويض او الـمسؤولية، حيث يستند القاض ي 

لتسليط العقوبة ضد التجاوزات الـمرتكبة من طرف السلطات على احترام مبدأ الـمشروعية، كما يمارس 

الافراد للـمطالبة القضاء رقابة التعويض او دعوى القضاء الكامل من طرف ذوي الـمصلحة من 

 بالتعويض من الاضرار والخسائر التي اصابتهم بفعل الاعمال والاجراءات الضبطية الضارة.
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 القوانين والـتشريعات -أ

 .82، الجريدة الرسمية عدد 2020ديسمبر  30ؤرخ في لـم، ا2020التعديل الدستوري  .1

تعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية، الجريدة لـم، ا1962ديسمبر31ؤرخ فيلـما 62/153القانون رقم  .2

، 1973جويلية25ؤرخ في لـما، 73/29، ألغي هذا القانون بالأمر 1962جانفي01بتاريخ 2الرسمية رقم 

 . 1973جويلية 26بتاريخ  62الجريدة الرسمية رقم 

حكمة العليا، وتنظيمها لـمتعلق بصلاحيات الـم، ا1989ديسمير12ؤرخ في لـما89/22القانون رقم  .3

 .1989ديسمبر13بتاريخ  53وسيرها، الجريدة الرسمية رقم 

تعلق بإختصاصات مجلس الدولة، تنظيم لـم، ا1998مايو30ؤرخ في لـم، ا98/01القانون العضوي رقم  .4

 .1998يونيو 01بتاريخ 37وسيره، الجريدة الرسمية رقم 

 37حاكم الإدارية الجريدة الرسمية، العدد لـمتعلق بالـم، ا1998ماي 30ؤرخ في لـم، ا98/02القانون رقم .5

 .1998جوان1بتاريخ 

تعلق بمحكمة التنازع، تنظيمها وعملها، لـم، ا1998ماي30ؤرخ فيلـما 98/03القانون العضوي رقم  .6

 .1998جوان01بتاريخ 39الجريد الرسمية رقم

تعلق باختصاص محكمة التنازع، تنظيمها لـم، ا1998ماي30ؤرخ في لـم، ا98/03القانون العضوي رقم  .7

 .1998جوان01بتاريخ  39وعملها، الجريدة الرسمية رقم 

جلس الشعبي الوطني ومجلس لـمحدد لتنظيم الـم، ا1999مارس08ؤرخ في لـم، ا99/02القانون العضوي  .8

 .1999مارس09بتاريخ  15الأمة، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية رقم 

تضمن القانون الأساس ي للقضاء، الجريدة لـم، ا6/9/2004ؤرخ في لـما 04/11القانون العضوي رقم  .9

 .2004سبتمبر8بتاريخ 57الرسمية رقم 

تعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية لـم، ا2005يوليو17ؤرخ في لـما 05/11القانون العضوي رقم  .10

 .2005جويلية20بتاريخ  51رقم 

جلس الأعلى للقضاء لـمتعلقق بتشكيل الـما 06/09/2004ؤرخ في لـما 12-04القانون العضوي رقم  .11

 تعل وصلاحياته.لـموعمله ا

تضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، لـم، ا2004نوفمبر10ؤرخ في ملـ، ا04/14القانون رقم  .12

 .2004نوفمبر10بتاريخ 71الجريدة الرسمية رقم 

ؤثرات العقلية لـمخدرات والـمتعلق بالوقاية من الـم، ا2004ديسمبر25ؤرخ في لـم، ا04/18القانون رقم  .13

 .2004ديسمبر 26بتاريخ  83الرسمية رقم شروعين بهما، الجريدة لـموقمع الاستعمال والاتجار غير ا

تعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لـم، ا2005فيفري 6ؤرخ في لـم، ا05/01القانون رقم  .14

 .2005فيفري 09بتاريخ  11ومكافحتها، الجريدة الرسمية، رقم 
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ريدة الرسمية رقم تضمن قانون العقوبات، الجلـم، ا2006ديسمبر 20ؤرخ في لـما 06/23القانون رقم  .15

 . 2006ديسمبر24ؤرخة في لـم، ا83

دنية والإدارية، الجريدة لـمتضمن قانون الإجراءات الـم، ا2008فيفري 25ؤرخ في لـم، ا08/09القانون رقم  .16

 بتاريخ  21الرسمية رقم 

 .2008أفريل 23 .17

 63الرسمية رقم تضمن التعديل الدستوري، الجريدة لـم، ا2008نوفمبر 15ؤرخ في لـما 08/19القانون  .18

 .2008نوفمبر 16بتاريخ 

تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية لـم، ا2010أوت26ؤرخ في لـم، ا10/05القانون  .19

تعلق لـم، ا2006فيفري  20ؤرخ في لـم، ا0601، يتمم القانون رقم 2010سبتمبر01بتاريخ  50رقم 

 بالوقاية من الفساد.

 42تضمن القانون الأساس ي للقضاء، الجريدة الرسمية رقملـم، ا1969ماي13خ ؤر لـما 27-69الأمر رقم  .20

، الجريدة 1971جانفي20ؤرخ فيلـم، ا71/01تمم بموجب الأمر لـمعدل والـم، ا1969يونيو01بتاريخ 

، 15/11/1974ؤرخ في لـم، ا74/100تمم بموجب الأمر رقم لـمعدل والـما 1971لسنة  7الرسمية رقم 
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 استرلـما  مــلخص مذكرة
 

 ا لها من دور بارز في إقامة العدللـممن بين سلطات الدولة،  مكانة هامةتحتل السلطة القضائية، 

، من جميع النواحي نت سلطته مستقلة تماماإلا إذا كا، ولايمكن لإي قضاء النجاح يةنصوص القانونلل وتجسيد

رافق الحساسة في الدولة التي تتكفل بحماية لـمشكل مرفق القضاء إحدى أهم اإذ ي ،اليةلـمالفنية والإدارية وا

مبدأ  كرستو  إزواجية القضاء الجزائر تبنت قدكرسة في دستور كل دولة، و لـمواطن الـمحقوق وحريات ا

القضائية  السلطة  لمبدأ استقلاف ،2020القضاء ضمن دستور استقلالية التقاض ي على درجتين ونصت على 

بادئ التي لـملا ينبغي أن يكون مجرد شعار بل يجب على كل دولة تسعي لتحقيق هذه الاستقلالية أن تتبنى أهم ا

القانونية والإجرائية  ومن أجل قضاء مستقل يجب أن تتوفر مجموعة من الضمانات، ية القضاءاستقلال ترسخ

 صلحة العامة.لـملتفعيل أداء الوظيفية القضائية بما يتماش ى مع ضرورات العمل الإداري وصيانة ا

 :فتاحيةلـمات الـمالك

 السلطة القضائية، القضاء العادي، القضاء الإداري، الإستقلالية، الضبط الإداري، الحالات الإستثنائية.

 

 

Abstract of Master’s Thesis 

The judicial authority occupies an important place among the authorities of the 

state, because of its prominent role in the administration of justice and the 

embodiment of legal texts, and no judiciary can succeed unless its authority is 

completely independent, in all technical, administrative and financial aspects, as the 

judiciary facility is one of the most important sensitive facilities in The state that 

guarantees the protection of the rights and freedoms of citizens enshrined in the 

constitution of each country, and Algeria has adopted the duality of the judiciary and 

enshrined the principle of litigation on two levels and stipulated the independence of 

the judiciary within the constitution of 2020, so the principle of the independence of 

the judiciary should not be just a slogan, but rather every state must strive to achieve 

this independence To adopt the most important principles that establish the 

independence of the judiciary, and for an independent judiciary, a set of legal and 

procedural guarantees must be available to activate the performance of the judicial 

function in line with the necessities of administrative work and the maintenance of 

the public interest. 

Keywords: 

Judicial power, ordinary judiciary, administrative judiciary, independence, 

administrative control, exceptional cases. 
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